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قوانين	الأحوال	الشخصية	في	الدول	العربية	

ما	بين	العنف	والتمييز	القائم	على	النوع	الاجتماعي	

مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



المحتوىرقم الصفحة

مدخل١

مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة٢
  ما بین العنف والتمییز القائم علی النوع الاجتماعي

الوصیة الواجبة١١

تزویج الطفلات دون السن القانوني٢٦

 الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین٣٦

الحضانة٥٩

مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مدخل 

تم اعداد "ورقة الأحوال الشخصیة  ما بین العنف والتمییز القائم علی  النوع الاجتماعي " من قبل 
المجتمع  لمؤسسات  العربیة  الشبکة  في  الشخصیة  والأحوال  العنف  مناهضة  عمل  مجموعة 
محریز  نهی  الاستاذة  الشبکة  في  التیسیریة  الهیئة  عضوات  نشاطاتها  تیسر  والتي  النسوي 

والاستاذة زویا روحانا .
قامت العضوات التالیة اسمائهن في هذه المجموعة مشکورات في إعداد أوراق عمل حول قضایا  
تنتهك حقوق النساء وتعزز التمییز والعنف المبني علی النوع الاجتماعي والتي أجمعت الزمیلات 
علی اختیارها کأولویة للعمل علیها في برامج التوعیة وکسب التأیید لیصار الی تعدیل القوانین 

في الدول العربیة لضمان العدالة والمساواة بین الجنسین

مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.
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هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

٢

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

٣

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

٤

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

٥

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

٦

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

٧

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

٨

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

٩

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

١٠

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

١١

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

١٢

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

١٣

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

١٤

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.
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بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 

٣



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

١٦

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

١٧

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

١٨

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

١٩

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

٢٠

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 

٤

الباب السادس من قانون الأحوال السعودي وبشکل خاص المواد ١٩٦-٤.٢٠٠



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

٢١

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

٢٢

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

٢٣

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

٢٤

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٢٥

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٢٦

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٢٧

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٢٨

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٢٩

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣٠

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣١

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣٢

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

٣٣

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

٣٤

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

٣٥

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

٣٦

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

٣٧

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

٣٨

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

٣٩

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

٤٠

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

٤١

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

٤٢

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

٤٣

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

٤٤

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

٤٥

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

٤٦

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

٤٧

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

٤٨

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

٤٩

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

٥٠

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

٥١

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

٥٢

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

٥٣

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

٥٤

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٥٥

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٥٦

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

٥٧

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

٥٨

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

٥٩

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

٦٠

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

٦١

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

٦٢

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

٦٣

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

٦٤

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

٦٥

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

٦٦

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

٦٧

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

٦٨

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

٦٩

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

٧٠

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

٧١

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

٧٢

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 



مقدمة عامة حول قوانین الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم علی 
النوع الاجتماعي 

تنبثق اهمیة ورقــة قوانین الاحوال الشخــصیة  کونها تتعلق بأحد أهم التشــریعات في النظم 
التشریعیة لعدد من البلدان العربیـة، والأکثر حساسیــة، وهو قانون الأحوال الشخصــي أو قانون 
الأسرة حسب التسمیات في الدول العربیــة . إذ إن  تأثیر هذه القوانین "هذه القوانــین یطال کل 
فرد في الأسرة والمجتمع، علمًا بأن هذه القوانــــین في عدد من البلدان، والأردن کمثــال بقیت 
لسنوات طوال لا یمکن الاقتراب منها نظرا لهالة القدسیة التي أسبغت علیها لفترة طویـــلة من 
الزمن، ما رسخ الاعتقاد لدى الکثیرین ومنهم بعض المهنیین والمختصــین والباحــــثین بخطورة 

المساس بها، سواء بالإلغاء أم التعدیل أم الإضافة.

حیث تبنت بعض الدول "مسائل الأحوال الشخصیة" بنصوص قانونیة إلزامیة ، بینما تعتمد دول 
أخرى علی قواعد الشریعة وفقا للتفاسیر التقلیدیة المعـــتمدة.  ومن أبرز القضایا التي لوحظت 
خلال هذه القراءة التحــلیلیة، والتي هي أیضا مثار حالة من الجدل بین النشطــاء والحــقوقیین، 
وبعض منظمات المجتمــع المــدني، والمنظمات النســــویة التي تتبنی (النهــــج القائم علی 
الحقوق) والتي تتمحور حول (غیاب مبدأ المساواة) بین الذکور والإناث، وذلك من خلال اعتمــــاد 
التطبیقات  تلك  من  الموروث  واعتماد  العقل)،  ولیس  النقل  (مبدأ  علی  التشریعیة  النظم  تلك 
من خلال سن  وذلك  الجنسین،  بین  والعدالة  المساواة  قواعد  أبسط  مع  تتنافی  التي  الشرعیة 
واعتماد نصوص ومواد قانونیة تخالف روح الشریعة الإسلامیة التي ساوت بین الذکور والإناث في 
المفاصل الشرعیة (العقوبات، والتکلیفات، والعبادات)، والتي تعني بالمحصلة المساواة والعدل 

بین الجنسین.

الأفراد  بحیاة  ارتباطًا  القوانین  أکثر  من  العربیة  الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  تُعد  کما 
الیومیة، حیث تنظم شؤون الزواج، والطلاق، والمیراث، والحضانة، والوصایة، ورغم اعتماد العدید 
من هذه القوانین علی الشریعة الإسلامیة کمصدر رئیسي، إلا أن تطبیقاتها تختلف من دولة لأخرى 

تبعًا للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة.

استثناءات  الدول  بعض  تتیح  حیث  الطفلات،  تزویج  مثل  حساسة  قضایا  القوانین  هذه  تشمل 
قانونیة تُمکّن من تزویج الفتیات تحت سن ١٨ عامًا، ما یُثیر جدلاً حول انتهاك حقوق الطفولة، کما 
الزوج  إلزام  مع  الزوجین  أموال  بین  تفصل  ما  وغالبًا  الزوجین،  بین  المالیة  الذمة  القوانین  تُنظم 

بالإنفاق.

هذا القانون ذو ارتباط مباشر بالعدید من المشکلات التي تنجم عادة وفي کثیر من الأحیان 
ترتبط  والتي  العائلة  محیط  في  تطرأ  قد  التي  والمشکلات  الزوجیة  العلاقة  طبیعة  من 
والنظام  الأسریة  العلاقات  جوهر  تمس  والتي  العلاقة  تلك  لأطراف  الحقوقي  بالجانب 

الاجتماعي.

هناك نوعا من الغبن والظلم بل والتمییز یلحق الإناث من خلال العدید من التطبیقات العملیة 
علیه  أکدت  ما  وهذا  الشرعیة،  المحاکم  أمام  القانون  في  الواردة  والمواد  النصوص  لبعض 
من خلال  وجدت  والتي   ،"٢٠١٥ المدني  المجتمع  لدراسات  بصر  "معهد  عن  الصادرة  الدراسة 
الاستطلاع الذي قامت به علی عینة من المواطنین/ات الذین واجهوا مشکلات في محیطهم 
إلی قانون الأحوال الشخصیة، وأن هناك متضررین وضحایا لهذه  العائلي، ما اضطرهم للجوء 
العادات والتقالید  أن ذلك یعود لطبیعة  الدراسة  النساء حیث بررت  التطبیقات، وجلهم من 

وطبیعة الهیمنة الذکوریة والاجتماعیة والثقافیة علی النساء بشکل عام. 

أیضا تشیر العدید من الأرقام الصادرة عن بعض الجهات الرسمیة ذات العلاقة والاختصاص أن 
الکثیر من المشکلات تنجم عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة علی هذا العقد، ومنها علی 
سبیل المثال ارتفاع نسبة الطلاق بین صغار السن المتزوجین حدیثا أو خلال فترة الخطوبة، 

وهذا الأثر بسبب "تزویج الطفلات مبکرًا".

الکثیر من المشکلات ذات طابع یتعلق بالبعد المالي "النفقات، والمؤخر، والمقدم... الخ "، ما 
التنفیذ  وآلیات  الإجرائي  بالجانب  منها  یتعلق  ما  وخاصة  والتحدیات،  العقبات  لبعض  یشیر 

والتحصیل.

کذلك أکدت تلك الدراسة علی أن هناك نسبة عالیة جدا (٥٠%) من المشکلات ذات علاقة 
تتعلق  أخرى  ومشاکل  بالنفقات،  مباشرة  علاقة  ذات   %٤٥ وأیضا  الزوجي،  بالعنف  مباشرة 

بطبیعة العلاقة والسلوك، والهجر، وهروب الأزواج، وعمل الزوجة... الخ. 

وفیما یخص المیراث، تُطبق الشریعة الإسلامیة بشکل واسع، مع بعض الاستثناءات مثل الوصیة 
الواجبة، التي تمنح حقوقًا محددة لأحفاد المتوفی في حال وفاة والدهم قبله، أما الحضانة، فهي 
حق تنظمه القوانین بما یخدم مصلحة الطفل، مع اختلاف في سن انتهاء الحضانة بین الذکور 

والإناث من دولة لأخرى.

رغم جهود الإصلاح في بعض الدول، لا تزال قوانین الأحوال الشخصیة في حاجة إلی مراجعات 
شاملة لتحقیق المساواة وحمایة الحقوق الأساسیة لجمیع الأفراد.

وعلی العموم یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین القلیلة التي طالها الکثیر من اللغط 
التشریعیة، ولا أدل علی ذلك من أنه رغم ما  والتحلیل من مختلف الجهات بما فیها المؤسسة 
التأثر بمواده ومحتویاته، علی العموم، ما زال من القوانین  سبق وذکرت حول أهمیته ومساحة 
ذات الحساسیة الخاصة، وفي الوقت ذاته، انتشار حالة من الحذر وربما التراخي عن الاقتراب منه 
وتحلیله في کثیر من النظم العربیة، بالإضافة إلی احتوائه وحاجته للمراجعة وتنقیته من أوجه 
العوار التشریعي الذي ینبع من اجتهادات فقهیة، قد تختلف من بلد لبلد ومن مرجعیة دینیة 

لمرجعیة دینیة أخرى رغم ادعاء الکل بوحدة المصدر التشریعي (القرآن الکریم).

لماذا نتتبع قانون الأحوال الشخصیة وتطبیقاته:

الحقیقة أن هناك العدید من الأسباب والموجبات لهذا التتبع لقانون الأحوال الشخصیة، ومنها 
علی سبیل المثال لا الحصر النقاط التالیة:

الأسریة بشکل عام،  العلاقات  الوثیق بمجمل  القانون وحساسیته نظرًا لارتباطه  أهمیة هذا 
الزوجیة بکل تبعاتها وآثارها التي تمتد من  بالإضافة لکونه یمس جوهر وتفاصیل العلاقات 

مرحلة حیاة الجنین إلی ما بعد الوفاة.

الشخصیة، وبین  الأحوال  قانون  الواردة في  النصوص  بین تطبیقات بعض  المباشرة  العلاقة 
الاتجار  الإجهاض، وقانون منع  العامة/  الصحة  العقوبات، وقانون  القوانین مثل قانون  بعض 

بالبشر... إلخ.

رغم أهمیة التعدیلات التي طرأت علی قانون الأحوال الشخصیة خلال المرحلة الأولی، والأردن 
مثال، وقد ما سمیت حینذاك بالتعدیلات الستة الشهیرة، ومنها التعدیل الأکثر شهرة والذي أثار 
 ٢٠١٠ عام  لاحقا  عدل  والذي  "الخلع"،  وهو  الأردني  المجتمع  في  الجدل  من  عاصفة  حینه  في 
باستبدال مصطلح الخلع بمصطلح "الافتداء" مراعاة لحساسیة المجتمع والذکور بشکل خاص، إلا 
أن التطبیقات العملیة لهذه المادة ما زالت تشیر إلی أن هذا النص یفید المیسورات من النساء 

فقط، في حین تعجز الفقیرات عن الفکاك من علاقة زوجیة تداعت، ما یضطر المرأة إلی اللجوء 
لتطبیقات أخرى في قانون الأحوال الشخصیة، وهو ما قد یطیل فترة المعاناة لتلك المرأة العاجزة 
مادیًا عن استبدال حریتها من خلال تطبیق "الافتداء"، وهذا یعکس نوعًا من التمییز بین الإناث 
دعوة  بل  الافتداء،  مادة  لإلغاء  دعوة  لیست  هذه  أن  ملاحظة  مع  المالي،  الاقتدار  أساس  علی 

للتیسیر علی النساء من خلال إجراءات قد تتعلق بآلیة الدفع، التقسیط ...... الخ.

وفیما یتعلق بالحقوق المالیة فإن هناك نسبة کبیرة من النساء بل والآباء غیر القادرین یعجزون 
عن تحصیل مستحقاتهم من المحکوم علیهم بالنفقات عموما أو المیراث، ما یتسبب في ضیاع 
تلك الحقوق وفي کثیر من الأحیان التنازل عنها بشکل طوعي ظاهریًا، وفي حقیقة الأمر هو إکراه 
النفقة،  التعدیل المتعلق بصندوق  التنازل عن هذه الحقوق، وفي هذا السیاق نشیر إلی  علی 

والوصیة الواجبة التي طالت الذکر ولیس الإناث کما سنشیر لاحقا.

طبیعة الصعوبات والتحدیات التي تواجه النساء عموما ومحتاجي خدمات التقاضي والاستشارات 
بشکل عام، والتي قد تتسبب في ضیاع الحقوق وعدم التمکن من اللجوء للقضاء، ومنها علی 
والخوف،  بالحقوق،  والجهل  المعرفة،  وعدم  الاجتماعیة،  والقیود  النساء،  "فقر  المثال  سبیل 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  ومحدودیة  المحامین،  بعض  من  للاستغلال  والتعرض  والخجل، 
المدني التي تتیح هذه الخدمة مجانا نظرا لقلة الموارد، والتکالیف المادیة، وطول أمد التقاضي... 

الخ.

المرأة والعنف ومبدأ المساواة في المواثیق والمرجعیات الدولیة:

العنف ضد المرأة واحد من مظاهر العلاقات غیر المتکافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ، إذ یقوم 
نفسیة  أشکالا  یتخذ  الذي  والعدوانیة،  والقهر  والاضطهاد  والتمییز  والإکراه،  والشدة  القوة  علی 

وجسدیة واقتصادیة وصحیة متنوعة... الخ. 

یقصد بتعبیر (العنف ضد المرأة) کما ورد في المادة الأولی من الإعلان العالمي للقضاء علی العنف 
الجنس ویترتب  إلیه عصبیة  "أي فعل عنیف تدفع  الأمم المتحدة  الصادر عن وکالات  المرأة  ضد 
علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو 
النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحریة، 

سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة". 

في  بل  المرأة،  علی  مباشر  بشکل  فقط  تظهر  لا  نتائج  ذات  أنها  في  الظاهرة  خطورة  وتکمن 
نتائجها غیر المباشرة، وهي نتائج مترتبة علی علاقات القوة غیر المتکافئة داخل الأسرة وفي 
المجتمع بصفة عامة، وغالبًا ما یحدث خلل في نسق القیم، واهتزاز في نمط الشخصیة، ما یؤدي 
من  وأنماط  والسلوك،  العلاقات  من  أشکال مشوهة  إلی خلق  البعید  المدى  النهایة وعلی  في 

الشخصیة المتصدعة نفسیًا وعصبیًا.

لقد باتت قضیة العنف ضد المرأة ذات أولویة بین طبقات المجتمع کافة، وهي مشکلة لیست 
وراءها  العالم، ویقف  أو مجتمع معین، فهي ظاهرة منتشرة في جمیع دول  بلد  مقتصرة علی 
زال  الذي أسس وما  التشریعي"  "البعد  الأسباب  رأس تلك  العوامل والأسباب وعلی  مجموعة من 
یؤسس لعلاقات غیر متکافئة یسودها التمییز، وعدم المساواة، وغیاب العدل وسبل الإنصاف في 
العادات  ومنظومة  والاجتماعي،  والتربوي،  الثقافي،  للبعد  بالإضافة  هذا  المواقع،  من  کثیر 

والتقالید، والعوامل البیئیة والاقتصادیة.
 

الأحوال  قانون  الأسرة/  بقوانین  ذلك  وارتباط  المرأة،  العنف ضد  ظاهرة  عند  الوقوف  المهم  من 
التغییر/  آلیات  الشخصیة، ومحاولة تحلیل وفهم تلك السیاقات التشریعیة، ومن ثم البحث في 

التعدیل/ التشریع.

وذلك لأن فهم کل ظاهرة/ مشکلة/ قضیة یعد خطوة أولی نحو حلها، ونحن هنا نتحدث بصدد 
العلاقة الجدلیة ما بین قوانین الأسرة/ قانون الأحوال الشخصیة عمومًا، وما بین العنف ضد المرأة، 

وذلك لأن:

آثار العنف– الممارس ضدّ المرأة تحدیدًا -لا تقتصر فقط علی الضحیة المباشرة، بل تشمل أیضًا کلّ 
أفراد الأسرة والأشخاص المحیطین بالضحیة والمجتمع، وله انعکاسات وکلف اقتصادیة، وإنسانیة 
باهظة الثمن، وهو أیضا یعیق النساء عن ممارسة أدوارهن بشکلٍ فاعلٍ وسلیم، ما یؤثّر سلبًا علی 

مواقعهن وتطورهنّ في مختلف المجالات.

المرأة والمساواة:

وقراراتها  وعهودها،  ومواثیقها،  تشریعاتها،  في  علیها  المنصوص  المتحدة  الأمم  مبادئ  تشیر 
وهي  متساویة  وحقوقًا  متأصلة،  وقیمًا  کرامة  الإنسانیة  الأسرة  أفراد  لجمیع  أن  إلی  المختلفة، 

أساس للحریة والعدالة والسلام في العالم.

هذه الوثائق والمرجعیات الدولیة أکدت دوما علی ضرورة احترام وتمتع جمیع أفراد الأسرة البشریة 
المقایضة، وهي جمیعها  أو  للتجزئة  القابلة  وغیر  المترابطة  الأساسیة  والحریات  الحقوق  بهذه 
الإنسان  بحقوق  یتعلق  دولي  أول صك  ولادة  منذ  والأهمیة  المستوى  من  نفسها  الدرجة  علی 

(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨).

حیث جاء نص المادة رقم (١): یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الکرامة والحقوق.

(٢) لکل إنسان الحق بالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذکورة في الإعلان دونما تمییز من أي 
نوع، ولا سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي، أو غیر 

السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ... الخ.

وقد جاءت تلك المواثیق والمرجعیات المختلفة ملزمة للدول الأطراف، خصوصًا تلك التي قامت 
بالانضمام، أو المصادقة، أو التوقیع علیها، وذلك من حیث التزامها بضرورة اتخاذ کافة الإجراءات 
والتدابیر اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق وحمایتها، مع العمل علی ضرورة اتخاذ ما یلزم من 
الحقوق  بهذه  بالتالي  وتمس  الجانب،  هذا  في  تطرأ  قد  انتهاکات  أیة  لمنع  وتدابیر  "إجراءات" 

والحریات.

بعد الإعلان العالمي تتالت العدید من الاتفاقیات والبروتوکولات، حیث جاء العدید منها متخصصا 
العالمي  والإعلان  سیداو،  اتفاقیة  مثل:  المرأة،  بقضایا  مختصا  جاء  ما  فمنها  الفئات،  من  بفئة 
لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعلان القضاء علی التمییز ضد المرأة، وکذلك العدید من الاتفاقیات 
والسجناء،  والمسنون،  والأحداث،  الطفولة،  منها  مختلفة،  قطاعات  في  متخصصة  جاءت  التي 

واللاجئون... إلخ.

لکن عندما نرید أن نتحدث عن حقوق المرأة کحقوق إنسان فلا بد لنا من الإشارة لمبدأ أساسي 
في هذه المواثیق والمرجعیات الدولیة، وهو مبدأ المساواة بین المرأة والرجل.

مبدأ المساواة

الشخصیة  أیة قراءة لحقوق المرأة وما یتعلق بها من أطر تشریعیة بما فیها قانون الأحوال  إن 
المعتبر بمثابة الرافعة الأساسیة لمبدأ المساواة وتحصین هذا المبدأ الذي یؤسس له بدایة من 
لعالمیتها  الإنسان  حقوق  مرجعیة  اعتماد  تتطلب  الأسرة)  من  تبدأ  (المساواة  الأسرة  داخل 
العدل  إلی  یتوق  دیمقراطي  مجتمع  لکل  الأساس  حجر  هي  المساواة  إن  وحیث  وشمولیتها، 

الاجتماعي وحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منذ ١٩٤٨ کان الإعلان ولا یزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا، وشکل مصدر إلهام لجمیع 
الجهود، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، ویتألف الإعلان من دیباجة و٣٠ مادة تحدد حقوق 
أي  العالم دون  أي مکان في  والنساء في  الرجال  لجمیع  التي تحق  الأساسیة  والحریات  الإنسان، 

تمییز، حیث تشیر المادة الأولی: "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الکرامة والحقوق".

المادة ٢ تنص علی المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، فتحظر التمییز من أي نوع: "لکل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق والحریات 
الواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز کالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة دون 

أیة تفرقة بین الرجال والنساء".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٦٦ 

صدر هذا المیثاق عام ١٩٦٦ ودخل حیز التنفیذ عام ١٩٧٦، حیث تنص المادة ٢ علی عدم التمییز 
بین البشر، بحیث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فیه دون تمییز لأي سبب.

المادة ٣: "تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع 
هذا  في  الأطراف  الدول  علی  یجب  حیث  والثقافیة".  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  بجمیع 
العهد أن تؤمن المساواة الکاملة في جمیع الحقوق من الصحة والتعلیم والعمل والسکن والملبس 
والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابیر تدریجیة وفوریة تتیح للمرأة التمتع علی قدم المساواة 

بالحقوق التي حرمت منها علی کافة الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)  عام ١٩٧٩ والتي دخلت حیز التنفیذ 

من  القانون  أمام  المساواة  التي ضمنت  الاتفاقیات  تتقدم علی سائر  الاتفاقیة  ١٩٨١، وهذه  عام 
حیث إنها تتخذ التدابیر الهادفة إلی تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء في مختلف 
الأنماط  تعدیل  علی  بالعمل  الدول  وتلزم  والاجتماعیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة،  المیادین: 
بالمساواة علی صعید  تطالب  أنها  کما  بالجنسین  یتعلق  فیما  للسلوك،  والثقافیة  الاجتماعیة، 

الحیاة الخاصة والعامة.

المادة الأولی قدمت تعریفا شاملا لمعنی التمییز، ویشمل التمییز وفق هذه المادة أي تفرقة أو 
استعباد أو تقیید یتم علی أساس الجنس ویؤثر علی تمتع النساء بحقوقهن، أو یمنع المجتمع 
من الاعتراف بهذه الحقوق، أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن یلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغیر 

قصد.

أما المادة الثانیة فتدین جمیع أشکال التمییز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسید المساواة 
في دساتیرها الوطنیة وفي جمیع القوانین واتخاذ التدابیر التشریعیة لحظر کل تمییز ضد المرأة، 
وإقرار الحمایة القانونیة للمرأة عن طریق المحاکم، وإلغاء جمیع أحکام قوانین العقوبات الوطنیة 

التي تشکل تمییزا ضد المرأة.

کافة  في  الفعلیة  المساواة  تضمن  التي  الإیجابیة  التدابیر  اتخاذ  علی  تنص   ٣-٤-٥ المواد 
المیادین وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

الإعلان العالمي بشأن القضاء علی العنف ضد المرأة، ١٩٩٣ وذلك لسد الثغرة الکبیرة في اتفاقیة 
(سیداو) التي لم تعالج قضیة العنف ضد المرأة، علی الرغم من أنها من بین القضایا التي أقرتها 
لجنة  سارعت  لذلك  الإنسان،  لحقوق  انتهاکا  تشکل  باعتبارها  الإنسان  وحقوق  المرأة  مؤتمرات 
علی  بالتمییز  یتعلق  فیما  مهمة  خطوات  لاتخاذ  الاتفاقیة  عن  المنبثقة  التمییز  علی  القضاء 
العنف  أن  اللجنة  وأکدت  الجنس،  أساس  علی  القائم  العنف  یشمل  وجعلته  الجنس،  أساس 

الممارس ضد المرأة یشکل انتهاکا لما لها من حقوق إنسان معترف بها دولیا.

وحریاته  الإنسان  بکل حقوق  الرجل،  مع  المساواة  قدم  التمتع، علی  الحق في  للمرأة   ٣ المادة 
والاقتصادیة  السیاسیة  المیادین  في  وذلك  والحریات،  الحقوق  هذه  حمایة  وفي  الأساسیة 

والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو أي میدان آخر.

العلاقة بین بعض التطبیقات لمواد/ قانون الأحوال الشخصیة والعنف المبني 
علی النوع الاجتماعي:

 من المعلوم أن القوانین والتشریعات إحدى أهم الرکائز التي تنظم حرکة المجتمع والدولة عمومًا، 
تنظم  والتي  القضاء،  أمام  النافذة  التشریعات  أحد  الشخصیة وهو  الأحوال  بقانون  یتعلق  وفیما 
العلاقات والآثار المترتبة علی العلاقة بین أفراد الأسرة وتداعیاتها، وما قد ینجم عنها من التزامات 
ذات  والدراسات  والأبحاث  المراجع  من  کثیر  في  والقراءة  التتبع  خلال  ومن  وواجبات،  وحقوق 
العلاقة بقوانین الأحوال الشخصیة في المنطقة العربیة، تبین لنا العلاقة المباشرة والعضویة، ما 
علی  الواقع  العنف  أشکال  من  العدید  وبین  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  التطبیقات  بعض  بین 
النساء والآثار المترتبة علی هذا العنف في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة 

و... إلخ.

علما بأن الآثار المترتبة علی العنف ضد المرأة تنسحب علی مجمل حیاة المرأة وتفاصیلها أیضا، 
بحقوقها  فیها  تتمتع  فضلی  حیاة  نحو  مسیرتها  ویعرقل  وحیاتها  المرأة  بمصلحة  یضر  وذلك 

الإنسانیة بشکل فاعل.

واقع الوصیة الواجبة في الدول العربیة 

الملخص التنفیذي

تهدف هذه الورقة إلی تحلیل الوضع القانوني والتشریعي للوصیة الواجبة في الدول العربیة، مع 
والسعودیة،  وتونس،  ومصر،  وفلسطین،  الأردن،  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  علی  الترکیز 
والعراق، والمغرب، حیث تعد الوصیة الواجبة من الأحکام المستحدثة لتحقیق التوازن والعدالة 
في توزیع الترکة، خاصة لضمان حقوق الأحفاد المحرومین من المیراث الشرعي نتیجة وفاة أحد 

الوالدین قبل الجد أو الجدة.

تتناول الورقة التفاوت التشریعي بین الدول، حیث تبنت بعضها الوصیة الواجبة بنصوص قانونیة 
الإرث  قواعد  علی  وتونس  السعودیة  مثل  أخرى  دول  تعتمد  بینما  ومصر،  الأردن  مثل  إلزامیة 
الشرعي التقلیدیة أو الوصیة الاختیاریة، ومن أبرز القضایا التي تُثار هي عدم المساواة بین الأحفاد 

الذکور والإناث، وغیاب التشریعات التي تضمن حقوق أبناء وبنات البنات في معظم الدول.

بالاجتهادات  مقارنةً  وتحلیلها  القانونیة،  النصوص  مراجعة  المستخدمة  المنهجیة  تشمل 
وتعزز  الاجتماعیة  العدالة  تُحقق  تشریعیة  بدائل  اقتراح  مع  العملیة،  والتطبیقات  الفقهیة 
المساواة بین الجنسین، وتوصي الورقة بتوسیع نطاق المستفیدین من الوصیة الواجبة، وتوحید 
القضائیة  الإجراءات  وتطویر  الأحفاد،  بحقوق  المواطنین  وعي  رفع  مع  عربیًا،  التشریعي  الإطار 

لضمان سرعة التنفیذ وعدالته.

تمثل الورقة دعوة لإعادة تقییم قوانین الأحوال الشخصیة بما یوازن بین القیم الدینیة ومتطلبات 
العدالة الاجتماعیة الحدیثة.

المقدمة

العربیة  الدول  في  القانونیة  الناحیة  من  الواجبة  الوصیة  وضع  تحلیل  في  الورقة  هذه  تبحث 
المحددة، وهي الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والسعودیة، والعراق، والمغرب، وذلك من خلال 
یتم  ما  حسب  والمجتمع،  الأسرة  قانون  أو  الشخصیة  الأحوال  لقوانین  تشریعیة  مراجعة  إجراء 
الشخصیة  الأحوال  "قانون  الأردن وفلسطین یطلق علیه  العلاقة، ففي  الدول ذات  تعریفه في 
لسنة ١٩٧٦م وتعدیلاته"، وفي مصر یوجد مجموعة من القوانین التي تتعلق بالأحوال الشخصیة 
الوصیة"، وفي السعودیة "نظام الأحوال الشخصیة"، وفي تونس  والأسرة وبشکل خاص "قانون 
العراق  وفي  الشخصیة،  الأحوال  نظام  السعودیة  وفي  الشخصیة"،  الأحوال  "مجلة  علیه  یطلق 
قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وفي المغرب یطلق علیه قوانین الأسرة أو 

مدونة الأسرة.

بالرغم من مختلف التسمیات التي تطلق علی قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن الجزء الهام الذي 
الواجبة"، وتعتبر قوانین الأحوال الشخصیة بمثابة مجموعة من  "الوصیة  الورقة هو  تبحث فیه 
القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الأفراد فیما بینهم من حیث صلة النسب، والزواج، وما ینشأ 
وما  خلافات  أي  وتنظیم  متبادلة،  وواجبات  وحقوق  وحضانة  وولایة  ونسب  مصاهرة،  من  عنها 

یترتب علیها من حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصیة.

الدول  في  الشخصیة  الأحوال  قوانین  ضمن  المحوریة  الموضوعات  من  الواجبة  الوصیة  وتعد 
العربیة، حیث جاءت کحل تشریعي لتحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضمان حقوق الفئات 
المحرومة من المیراث الشرعي، وقد تم التوصل إلی هذا المفهوم عن طریق اجتهادات فقهیة 
مختلفة لمعالجة حالات خاصة مثل أبناء الأبناء المتوفین قبل أصولهم، الذین یحرمون من المیراث 

وفقًا للأحکام التقلیدیة.

وجاءت الوصیة الواجبة أیضًا لمعالجة الاختلالات التي تحدث في کثیر من الأحوال وخاصة عندما 
یموت أبو الأولاد "الأحفاد" قبل أبیه أو أمه ولو عاش إلی موتهما لورث منهما، ولکنه مات قبلهما، 
فانفرد إخوته بالمیراث، وحُرم أولاده لوجود الحاجب وهم الأعمام، وهؤلاء الأولاد غالبًا ما یکونون 
بحجة  الغالب  في  بهم  أعمامهم  اکتراث  وعدم  عائلهم،  وفقد  سنهم،  لصغر  الفقراء  من 
مسؤولیاتهم، فاجتمع علیهم الیتم، والفقر، وغیاب العائل، فشعروا بالظلم، فکانت شکواهم أبواب 

القضاء.

ولکن تختلف التشریعات العربیة في تناولها للوصیة الواجبة، فمنها من یأخذ بها بصیغة إلزامیة 
الحال في مصر والأردن، ومنها من یجیزها بشروط  آبائهم، کما هو  لتعویض الأحفاد عن نصیب 
الشرعیة  المبادئ  بین  التوازن  تحقیق  إلی  القوانین  هذه  تهدف  حیث  تونس،  مثل  محددة 
الاجتماعیة  التغیرات  لمواکبة  یسعی  تشریعیًا  تطورًا  یعکس  ما  الاجتماعي،  الواقع  ومتطلبات 

وحمایة حقوق الفئات الأضعف ضمن الأسرة.

القوانین  نصوص  الواجبة" ضمن  "الوصیة  تسمی  ما  وجود  من  بالرغم  الأساسیة  المشکلة  أن  إلا 
الذکر  الابن  أبناء  علی  الواجبة  الوصیة  اقتصار  هي  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  والتشریعات 
لکن  (الأردن کمثال)،  أصولها  قبل  المتوفاة  البنت  وبنات  أبناء  ومنعها عن  الإناث،  المتوفی دون 
لیست في جمیع القوانین، فبعض القوانین تنص علی منح أبناء وبنات الابن والبنت المتوفیین 
حقوقهم ضمن الوصیة الواجبة، وبعضها الآخر محددة أو مقتصرة علی (الجیل الأول) من أبناء الابن 

الذکر المتوفی.

المشکلة الأساسیة 

تتعلق  فقهیة"  "اجتهادات  قوانینها  في  المذکورة  العربیة  الدول  بعض  تبني  من  الرغم  علی 
بالمیراث وما یرتبط به من مسائل شرعیة مثل الوصیة الواجبة، لضمان حقوق الأحفاد وتعویضهم 
بین  "الاجتهاد"  النظام  هذا  تطبیق  واضحًا في  تباینًا  هناك  أن  إلا  المتوفین،  آبائهم  نصیب  عن 
یرث  محمد  (بمعنی  توریثه  یتم  لا  من  وعلی  توریثه  سیتم  من  علی  وتحدیدًا  الدول،  مختلف 
الأسریة،  بالمشاکل  العلاقة  ذات  الإشکالیات  من  العدید  خلق  إلی  یؤدي  وهذا  یرث)،  لا  ومحمد 

والقانونیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.

"الأحوال  القوانین  بعض  لأن  والإناث،  الذکور  الأحفاد  بین  تمییز  هناك  یکون  أن  الممکن  فمن 
الشخصیة" المتعلقة بالوصیة الواجبة، تقتصر فقط علی أبناء الابن الذکر المتوفی، مع استثناء 

أبناء وبنات البنت المتوفاة قبل أصولها، ما یؤدي إلی عدم تحقیق المساواة بین أفراد الأسرة في 
العدالة واختلال  وانعدام  بالغبن  (ویولد حالة من الإحساس  والفروع،  الأصول  الظروف ذاتها بین 
العلاقات الأسریة) وهذا یؤدي إلی مزید من العنف الاقتصادي الذي یمارس علی الإناث وحرمانهنّ 
من حقوقهنّ المشروعة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الکثیر من الهیاکل والبنی الاجتماعیة بالرغم 
من نص القانون علی توریث الإناث بشکل عام حسب الحصص الإرثیة المتعلقة بالمیراث، إلا أن 
هذه الهیاکل في ممارساتها الاجتماعیة تقوم بحرمان الإناث من میراثهنّ، وخاصة عندما تکون 

الأنثی متزوجة من خارج الأسرة أو العائلة، وهذا یخلق مشاکل کبیرة علی مستوى العائلات.

الدول  بین  وشروطها  الواجبة  الوصیة  تطبیق  نطاق  في  الاختلاف  یؤکد  التشریعات  وتفاوت 
العربیة (إلزامیة في بعض الدول، واختیاریة أو مشروطة في دول أخرى)، ویخلق نوعًا من عدم 
والاجتماعي  الثقافي  بالسیاق  له  علاقة  لا  وهذا  الإقلیمي،  المستوى  علی  القانوني  الاتساق 

وخصوصیة کل دولة، لأن الحقوق تتسم بطابع شمولي وعالمي. 

ویؤدي الاختلاف والتمییز بین الأحفاد الذکور والإناث إلی انعکاس اجتماعي وتباین في الشعور 
نتیجة  والحرمان  الفقر  من  یعانون  الذین  الأحفاد  حالة  في  خاصة  معینة،  فئات  لدى  بالظلم 
حرمانهم من حقوقهم في المیراث، ما قد یزید من الضغوط الاجتماعیة والقضائیة "في الأسرة 

الواحدة".

ومن هنا لا بد من طرح التساؤل التالي: ما هو وضع الوصیة الواجبة في قوانین الأحوال الشخصیة 
للدول العربیة ذات العلاقة "الأردن، وفلسطین، ومصر، وتونس، والعراق، والمغرب، والسعودیة؟ وما 

هي أبرز الاختلافات بینها؟ وما هي البدائل المناسبة لجعلها قوانین أکثر عدالة بین الجنسین؟

وهنا سیتم التعرف علی "التعریف والمصطلح" بالإضافة إلی حکم الوصیة الواجبة في الشریعة 
الإسلامیة، وعرض لبعض الدراسات العربیة التي بحثت في موضوع الوصیة الواجبة.

الوصیة الواجبة: تعرف القوانین والتشریعات الوصیة الواجبة بأنها "أن یموت أحد أبناء المورث 
قبل موته ویکون له أبناء فیرث أبناء الابن من جدهم وصیةً واجبة بقدر نصیبهم من أبیهم علی 

أن لا تزید عن قدر محدد حسب طبیعة القانون في الدولة".

الوصیة الاختیاریة: الوصیة الاختیاریة حق للموصي تجاه من یشاء، وتبطل الوصیة بوفاة الموصی 
له، کما أنها تصرف إرادي حر للموصي ونافذ بعد وفاته، بما یعني أن له العدول والرجوع عنها.

والمرأة  الرجل  بین  المعاملة  الإنصاف في  تعني  الجنسین  بین  المساواة  الجنسین:  بین  العدالة 
المعاملة  أو  المعاملة  في  المساواة  یتضمن  أن  الممکن  من  هذا  الخاصة.  لاحتیاجاتهما  طبقًا 

المختلفة، ولکن الاهتمام بالمساواة في الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.

الأفراد فیما بینهم من حیث  التي تنظم علاقة  القانونیة  القواعد  الشخصیة: مجموعة  الأحوال 
صلة النسب والزواج وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، 

وما قد یعتریها من انحلال تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیة.

 إجمالاً، أجمع العلماء علی أن الوصیة واجبة علی الإنسان بما له وما علیه، وبعضهم الآخر راح في 
القول إن الوصیة اختیاریة، بما للإنسان وما علیه من الحقوق التي لیس فیها إثبات، ولکن هناك 
آیات في القرآن الکریم نصت علی مصطلح الوصیة، وهنا سیتم عرض ثلاثة آراء تتعلق بالوصیة 

الواجبة معظمها آراء مستمدة من علماء الفقه علی النحو التالي (عبد الله، ٢٠٢٢) :

الدراسات السابقة حول الوصیة الواجبة

البحوث  وخاصة  الواجبة  الوصیة  موضوع  بحثت في  التي  السابقة  الدراسات  من  العدید  هنالك 
والدراسات العربیة، والإسلامیة، ومنها ما بحثت في التطبیقات العملیة للوصیة الواجبة، ومقدار 

التوزیع، والأحکام الفقهیة، والی ما ذلك من بحوث ودراسات.

بحثت دراسة (عبد الله محمد، ٢٠٢٢) في "الوصیة الواجبة: بین الفقه والقانون"، وهي دراسة 
أثارته من خلافات  الواجبة، ومفهومها، وما  الوصیة  الدراسة إشکال  نقدیة مقارنة حیث عالجت 
ونقاشات بین العلماء المتقدمین والمعاصرین من حیث الدلیل والمستند الذي تشبث به القائلون 
بالوصیة الواجبة، وتحدید علاقتها بالوصیة الاختیاریة، والمیراث، وما تطرحه من أسئلة فقهیة 
حیث  من  الفقهیة  المذاهب  مختلف  عند  تطبیقها  حال  في  المیراث  بقواعد  تتعلق  متعددة 
ومنهج  رئیسي،  بشکل  الوصفي  المنهج  علی  الباحث  واعتمد  والتنزیل،  والتأصیل  المفهوم، 
الاستقراء، وتمت معالجة الخلاف بین الفقهاء المتقدمین في حکم الوصیة، وعلماء العصر في 

مشروعیة نوعها الأخص، الذي اشتهر بوصف الوجوب: الوصیة الواجبة.

بینما بحثت دراسة (الجلعود سعد، ٢٠٢١)، في الوصیة الواجبة عند القانونیین دراسة فقهیة 
أهلها  بین  وقسمها  وعلمه،  بحکمته  وقدرها  المواریث،  فرض  الله  أن  البحث  أکد  حیث  مقارنة، 
وأصحابها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضیه حکمته البالغة...، وتعتبر مسائل الإرث من أدق 
وأجل مسائل الفقه، إذ إنها تتعلق بأموال الناس وما خلفوها من ترکةٍ وجاء الشارع الحکیم لیغیر 
ما کان علیه أهل الجاهلیة من عادات جائرة وظالمة، فجاء الإسلام بالعدل وهو المعروف، ومما 
اشتهر في عصرنا: ما سنته بعض القوانین العربیة بما تسمی "الوصیة الواجبة" لفئة محددة من 
القانونیة،  ومآخذها  حقیقتها،  لیبین  البحث  هذا  فجاء  الثلث،  یتجاوز  لا  مقدر  وبنصیب  الأقارب، 

وعلاقتها، ووجه ارتباطها بالوصیة الشرعیة.

لکن دراسة (فاضل شروق، و سلمان عباس، ٢٠٢٣)، قدمت قراءة قانونیة في المادة ٧٤ من 
قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل (الوصیة الواجبة) في العراق.

بعض  بها  أخذ  مستحدثة  مسألة  هي  الیوم  المطبقة  صورتها  في  الواجبة  الوصیة  إن  حیث 
الفقهاء، و تبنتها بعض القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل في 
المادة (٧٤) منه؛ لحل مشکلة الأحفاد المتوفی أبوهم قبل جدهم من المیراث، رغم عدم ورود 
الشریفة، فهي واجبة ومفروضة بحکم  النبویة  السنة  أو  الکریم  القرآن  دلیل صریح بشأنها في 
القانون لهذه الفئة من أجل المحافظة علی کیان الأسرة، ومع کل ما قدمه تشریع هذه الوصیة 
العدالة  مقتضیات  مع  یتعارض  تشریعها  أن  إلا  معاناتهم  وتخفیف  الأحفاد  لقضیة  حلول  من 
القاعدة  تجرید  من  یسببه  قد  مما  مختلفة؛  لفئات  المتعارضة  المصالح  بین  والتوازن  والإنصاف، 
مالیا من غیرها من المستحقین،  أقدر  تکون  الفئة قد  أن هذه  القانونیة من عمومتها، لا سیما 
إضافة إلی أنه قد یتعارض مستحق هذه الوصیة ووجود مانع من الموانع الشرعیة أو القانونیة 

في الوصیة والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصیة مع غیرها من الوصایا الأخرى.

دراسة (اشتیتي، ٢٠١٢)، الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، یهدف البحث إلی إعادة النظر في تشریع 
الوصیة الواجبة الذي جاء به المشرع العربي، حیث أثار من لدن نشأته وحتی الآن جدلاً واسعًا، وما 
وتناولت  الدراسة،  هذه  فجاءت  التشریع،  هذا  من  المکتسب  المال  من  یتوجسون  الناس  زال 
التشریع، ومستنده، وشروطه،  ناقشتها، وهي: علة  ثم  القانون،  بها  الرئیسة کما جاء  المواضیع 
فکرة  أن  خلاصته  الذي  الباحث،  رأي  بیان  ثم  وحقیقته،  وأحکامه،  ومقداره،  له،  والمستحقون 
التشریع للوصیة الواجبة غیر مرفوضة من الناحیة الشرعیة، إلا أن التشریع المعمول به لا یخلو من 
مناقشات جدیرة بالعنایة للعمل علی تعدیلها وتصحیحها، حتی یسلم التشریع من الاعتراضات، 
ینظم  مقترح  تشریع  إلی  الوصول  وهي  الله-  نافعة-بإذن  بثمرة  الدراسة  هذه  الباحث  توج  ثم 

أحکام الوصیة الواجبة، ویأخذ بعین الاعتبار جمیع الملاحظات الموجهة إلی التشریع الحالي، ثم 
انتهی البحث بخاتمة فیها أهم النتائج والتوصیات. 

الوصیة الواجبة في الدول العربیة من ناحیة القوانین

توزیع  والعدالة في  التوازن  لتحقیق  استُحدثت  التي  الفقهیة  الأحکام  الواجبة من  الوصیة  تُعد 
الترکة، حیث تسعی لتأمین حصة للأحفاد الذین قد یُحرمون من المیراث بسبب وفاة والدهم أو 
بالوضوح  تمتاز  الإسلامیة  الشریعة  في  المواریث  أحکام  أن  ورغم  الجدة،  أو  الجد  قبل  والدتهم 
والتفصیل الدقیق، إلا أن ظهور هذا الحکم جاء کاستجابة لتطورات اجتماعیة فرضت الحاجة إلی 
مراعاة حقوق فئة معینة من الورثة الذین یخرجون من دائرة الاستحقاق وفق النصوص الشرعیة.

واعتمدت بعض التشریعات العربیة نظام الوصیة الواجبة، مستندةً إلی اجتهادات فقهیة معاصرة 
والاجتماعیة  الاقتصادیة  التبعات  من  الأضعف  الفئات  وحمایة  الأسري  التکافل  تعزیز  إلی  تهدف 
المترتبة علی غیاب المیراث، بینما تمسکت دول أخرى بتطبیق الأحکام التقلیدیة للمواریث دون 

إدخال هذا الحکم، معتبرةً أن توازن الأنصبة کما ورد في الشریعة کافٍ لتحقیق العدل.

والمعاییر  الفقهیة  الاجتهادات  تبني  في  الاختلاف  یعکس  العربیة  القوانین  بین  التباین  هذا 
الاجتماعیة التي تحکم منظومة التشریعات، ما یفتح المجال لدراسة متأنیة لهذه الظاهرة في 
سیاقها القانوني والاجتماعي، مع تسلیط الضوء علی أثرها في تحقیق العدالة ومراعاة الحقوق 

بین أفراد الأسرة.

ففي الأردن عرّف قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ الوصیة في مادته رقم ٢٥٤ 
بعد  له  الموصی  إلی  الموصي  ترکة  من  جزء  ملکیة  نقل  من خلاله  یتم  قانوني  "تصرف  بأنها: 
وفاته"، کما نظم القانون جمیع الأحکام المتعلقة بالوصیة وتفاصیلها في المواد من المادة ٢٥٥ 

وحتی المادة ٢٦٨.

وحددت المادة ٢٧٩ من الباب الخامس من القانون "الوصیة الواجبة" ونصت علی: "أنه إذا توفي 
أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة 

وصیة بالمقدار والشروط التالیة:

موت  فرض  المتوفی علی  أصله  أبوهم عن  یرثه  مما  بمقدار حصتهم  الواجبة  الوصیة  تکون  أ. 
أبیهم إثر وفاة أصله المذکور علی أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

ب. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم جدًا کان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب 
الفروض الترکة.

ج. لا یستحق الأحفاد وصیة إن کان جدهم قد أوصی لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار 
ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تکملته، وإن 
أوصی لهم بأکثر کان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصی لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

د. تکون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدًا أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین یحجب 
کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فـرع ما یستحقه من نصیب أصله فقط.

ه. الوصیة الواجبة مقدمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.

لدى  به  المعمول  ١٩٧٦م،  لعام  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  فإن  فلسطین  دولة  وفي 
المحاکم الشرعیة في فلسطین ینص في المادّة (١٨٢) منه علی الأخذ بالوصیة الواجبة، وخصّها 
بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب 

لأحفاده هؤلاء في ثلث ترکته الشرعیة، وفق الضوابط التالیة:

لو کان حیًا، علی أن لا • أبیهم من المیراث فیما  الواجبة للأحفاد تکون بمقدار حصة  الوصیة 
یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن کانوا وارثین لأصل أبیهم، جدًا أو جدة، أو إذا کان قد أوصی، •
أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه بهذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم 
أوصی  وإن  اختیاریة،  وصیة  الزائد  کان  بأکثر  لهم  أوصی  وإن  تکملته،  وجبت  ذلك  من  بأقلّ 

لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصیبه.

الأنثیین، • مثل حظ  للذکر  أکثر،  أو  واحدًا  نزل،  وإن  الابن  ابن  ولأولاد  الابن،  لأولاد  الوصیة  تکون 
یحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ کل فرع نصیب أصله فقط.

الوصیة الواجبة مقدّمة علی الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترکة.•

وفي جمهوریة مصر العربیة أخذ المشرع المصري علی قانون خاص للوصیة ومن ضمن فصوله 
وأبوابه "الوصیة الواجبة" والتي وردت في الفصل السادس، وقد أوجب القانون أن مقدار الوصیة 
الواجبة بمقدار معلوم حتی لا تکون مثار نزاع بین مستحقیها وبین الورثة الآخرین، فقدرها بما 

کان یستحقه أصلهم میراثا لا یزید عن الثلث، فإذا زاد مقدارها یکون موقوفا علی إجازة الورثة.
ووفقًا للشروط التالیة:

ألا یکون الفرع الموصی لـه وارثًا من صاحب الترکة، بألا یکون معهم وارث مقدما علیهم وهم 1.
أعمامهم. 

لا یستحق الأحفاد الوصیة الواجبة إذا أوصی لهم الجد أو الجدة بغیر عوض في حیاته، مقدار 2.
ما یستحقونه من الوصیة الواجبة، فإذا أوصی لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصیة لهم 

بمقدار ما یکمل نصیب أصلهم أو الثلث إن کان نصیبهم أکبر منه.

ألا یکون الفرع المستحق للوصیة الواجبة قاتلا للمورث، وألا یکون ذلك الفرع ابن شخص محروم 3.
من المیراث بسبب القتل أو اختلاف الدین.

وفی هذه الحال لا یستحق الفرع الوصیة الواجبة لأنها وجبت تعویضا عن میراث أصلهم الذي لو 
کان موجودا لما استحق میراثا لحرمانه.

 حیث جاء نص المادة ٧٦ منه علی: 
 إذا لم یوصِ المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان یستحقه 
هذا الولد میراثًا في ترکته أو کان حیًا عند موته، وجبت للفرع في الترکة وصیة بقدر هذا النصیب 
في حدود الثلث بشرط أن یکون غیر وارث وألا یکون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف 
آخر قدر ما یجب له، وإن کان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یکمله. وتکون هذه الوصیة 
لأهل الطبقة الأولی من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علی ما یحجب کل 
أصل فرعه دون فرع غیره، وأن یقسم نصیب کل أصل علی فرعه وإن نزل قسمة المیراث کما لو 

کان أصله أو أصوله الذین یدلی بهم إلی المیت ماتوا بعده وکان موتهم مرتبًا کترتیب الطبقات.

بعض  عن  التونسي  القانون  في  الواجبة  الوصیة  تختلف  التونسیة  الجمهوریة  في  بینما 
الشخصیة  الأحوال  مجلة  وفق  التونسي،  النظام  إن  حیث  الأخرى،  العربیة  القانونیة  الأنظمة 
التونسیة (١٩٥٦)، یتبنی قواعد خاصة في تقسیم الإرث ویتمیز بنهج إصلاحي أکثر انسجامًا مع 

القیم المدنیة.

إن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لا تتضمن نصوصًا تتعلق بمفهوم الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القوانین المصریة أو الأردنیة، حیث یعتمد القانون التونسي بشکل رئیسي علی قاعدة 
الإرث الشرعي مع إفساح المجال لتنظیم الوصیة بشکل اختیاري (الوصیة الإرادیة)، ویعتبر غیاب 
إلی الإصلاح والتحدیث، وتقلیل  الواجبة في مجلة الأحوال دلیلاً علی أن المجلة تمیل  الوصیة 
الاعتماد المباشر علی الأحکام الفقهیة التقلیدیة، فمن ناحیة حقوق المرأة والطفل قد أدخلت 
إصلاحات جوهریة لتعزیز العدالة الاجتماعیة، مثل المساواة في بعض الجوانب المرتبطة بالأحوال 

الشخصیة، لکنها لم تشمل الوصیة الواجبة.

وینص الفصل ١٩١ من م.أ.ش التونسیة علی: من توفّي وله أولاد ابن ذکرا أو أنثی مات والدهم أو 
والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة علی نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 

أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذکور، دون أن یتجاوز ذلك ثلث الترکة.

وفي المملکة العربیة السعودیة یتم الرجوع إلی القضاء الشرعي في السعودیة للفصل في 
قضایا الإرث والوصایا بناءً علی الأحکام الشرعیة، وخصوصًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنبلي)، 
وفي قانون الأحوال الشخصیة ٢٠٢٢، لا یوجد نص قانوني یُلزم بتطبیق الوصیة الواجبة کما هو 
الحال في القانون المصري (الذي یعتمد علی اجتهاد فقهي حدیث في هذا المجال)، ویعتمد 
توزیع الترکة علی القواعد الشرعیة المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبویة، ولا یتم تخصیص 

نصیب للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد إلا من خلال وصیة اختیاریة.

ولکن الوصیة الاختیاریة یحق فیها للشخص أن یوصي بجزء من ترکته (لا یتجاوز الثلث) لأحفاده أو 
غیرهم، لکن هذا یتم بناءً علی إرادة الموصي، وإذا لم یترك الشخص وصیة، فإن الأحفاد لا یرثون 

شیئًا مباشرة من أجدادهم في حال وجود ورثة أصلیین مثل الأبناء الآخرین. 

في القانون العراقي، تم تنظیم الوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ 
التي  القوانین  الثالث رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩، وهي من  التعدیل  لسنة ١٩٥٩ وتمت إضافتها بموجب 
تأثرت بالاجتهادات الفقهیة الحدیثة، ویعتبر العراق من الدول التي أخذت بفکرة الوصیة الواجبة 
مثلما هو معمول به في مصر، لضمان حقوق الأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم قبل الجد 

أو الجدة.

حیث تنص المادة ٧٤ من القانون علی وجوب الوصیة للأحفاد في حال وفاة والدهم أو والدتهم 
قبل الجد أو الجدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معینة:

إذا مات الولد، ذکرا کان أم أنثی، قبل وفاة أبیه أو أمه، فإنه یعتبر بحکم الحي عند وفاة أي 1.
الشرعیة،  الأحکام  إناثا، حسب  أم  کانوا  أولاده ذکورا  إلی  الإرث  استحقاقه من  وینتقل  منهما، 

باعتباره وصیة واجبة، علی أن لا تتجاوز ثلث الترکة.

تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، علی غیرها من الوصایا الأخرى، في 2.
الاستیفاء من ثلث الترکة.

العدالة  تحقیق  إلی  وتهدف  القانون،  بنصوص  إلزامیة  تُعد  العراق  في  الواجبة  الوصیة  حیث 
الاجتماعیة وحمایة الأحفاد من الحرمان في حال وفاة أحد والدیهم قبل الجد أو الجدة.

بینما في القانون المغربي، یتم تنظیم الوصیة الواجبة بموجب مدونة الأسرة المغربیة الصادرة 
في عام ٢٠٠٤، وتعد مملکة المغرب من الدول التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة استنادًا إلی 
الأحفاد، ففي  الاجتماعیة وحفظ حقوق  العدالة  لتحقیق  الحدیثة، وذلك  الفقهیة  الاجتهادات 
القسم الثامن من مدونة الأسرة المغربیة شملت المواد من ٣٦٩-٣٧٢ الوصیة الواجبة من ناحیة 

الإلزام القانوني ومقدارها وتحدیدها علی النحو التالي:

أو  الجدة بترك وصیة للأحفاد في حالة وفاة والدهم  أو  الجد  إلزام  حیث نصت المادة ٣٦٩ علی 
والدتهم قبل الجد أو الجدة، لضمان حصولهم علی نصیب من الترکة، وفي المادة ٣٧٠ تم تحدید 
مقدارها في حدود الثلث ومنحها للأحفاد نصیب والدهم أو والدتهم کما لو کانوا علی قید الحیاة 
علی ألا تتجاوز الثلث، بینما أکدت المادة ٣٧١ علی توزیع الوصیة الواجبة بین الأحفاد وفق القواعد 
الشرعیة للمواریث (للذکر مثل حظ الأنثیین)، والأحفاد من الذکر أو الأنثی یستحثون هذه الوصیة 
بصرف النظر عن جنسهم، بینما بینت المادة ٣٧٢ أنه لا تُلزم الوصیة الواجبة إذا کان الأحفاد یرثون 

تلقائیًا من الترکة بوجود جدهم أو جدتهم في حال وفاة الأب أو الأم.

المقارنات القانونیة بین الدول
دول، یمکن عقد مقارنة بین تشریعات الوصیة الواجبة في الدول المذکورة من عدة محاور:

الإلزام القانوني   .١

حقوق • لضمان  واجبة  وصیة  بوجود  القوانین  تُلزم  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الأحفاد في حال وفاة أحد الوالدین قبل الجد/الجدة، بشرط عدم تجاوز الثلث من الترکة.

السعودیة، تونس: لا توجد وصیة واجبة منصوص علیها، ویتم الاعتماد علی الوصیة الاختیاریة •
أو قواعد الإرث الشرعي.

المستحقون للوصیة  .٢

بعض • وفي  المتوفی،  الابن  أولاد  هم  المستحقون  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الحالات أولاد ابن الابن. یتم توزیع الوصیة للذکر مثل حظ الأنثیین.

ألا • بشرط  المتوفی،  والدهم  بمقدار حصة  الأم وصیة  أو  الأب  للأحفاد من جهة  یحق  تونس: 
یتجاوز الثلث.

السعودیة: الأحفاد لا یحصلون علی نصیب إلا إذا کانت هناك وصیة اختیاریة•

مقدار الوصیة  .٣

الأردن، فلسطین، مصر، العراق، المغرب: مقدار الوصیة هو نصیب الأب المتوفی أو الأم المتوفاة •
کما لو کانا حیین، ولکن في حدود ثلث الترکة.

تونس: یشابه التشریعات السابقة، لکن لا یتجاوز ثلث الترکة.•

السعودیة: لا تُحدد الوصیة بمقدار ثابت، وتعتمد علی إرادة الموصي.•

ترتیب الوصیة  .٤

عند • الاختیاریة  الوصایا  علی  م  تُقدَّ الواجبة  الوصیة  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
استیفاء الحقوق من الثلث.

تونس، السعودیة: لا توجد وصیة واجبة تُرتب ضمن الأولویات.•

التوجه التشریعي  .٥

الاجتماعیة • العدالة  تحقیق  إلی  القوانین  تمیل  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
وتعویض الأحفاد في حال حرمانهم من الإرث نتیجة وفاة أحد الوالدین.

تونس: یُظهر التشریع توجهًا إصلاحیًا مع عدم وجود إلزام بالوصیة الواجبة، ما یعکس رغبة •
في التحدیث وتطبیق قواعد مدنیة أکثر مرونة.

السعودیة: یعتمد النظام علی أحکام الشریعة التقلیدیة دون تبني اجتهادات حدیثة تتعلق •
بالوصیة الواجبة.

القیود والشروط  .٦

مقدار • یتجاوز  وألا  وارثًا،  له  الموصی  یکون  ألا  یجب  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
الوصیة الثلث، کما یجب أن یکون الموصی له مستحقًا (غیر قاتل أو محروم من المیراث).

وتُترك • الواجبة،  بالوصیة  المتعلقة  النصوص  لغیاب  واضحة  غیر  الشروط  السعودیة:  تونس، 
الأمور للاجتهاد الشرعي أو القضائي.

حمایة الأحفاد  .٧

علی • الأحفاد  حصول  لضمان  التشریعات  تهدف  المغرب:  العراق،  مصر،  فلسطین،  الأردن، 
حقوقهم بطریقة مُلزمة قانونًا.

الشرعیة • القواعد  تطبیق  أو  الموصي  إرادة  علی  الأحفاد  حمایة  تعتمد  السعودیة:  تونس، 
التقلیدیة.

الخلاصة

البلدان مثل الأردن، فلسطین، مصر، العراق، والمغرب تبنت الوصیة الواجبة لضمان عدالة توزیع •
الترکة، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة.

أما تونس والسعودیة، فقد اختارتا نهجًا مختلفًا، حیث غابت الوصیة الواجبة کإلزام قانوني، مع •
وجود خیارات تنظیمیة أو اعتماد الشریعة التقلیدیة.

التقالید  کلیًا علی  یعتمد  السعودي  النظام  بینما  إصلاحیة،  أکثر  التونسي  النظام  اعتبار  یمکن 
الشرعیة.

البدائل والتوصیات المقترحة

بناءً علی المقارنة بین التشریعات العربیة حول الوصیة الواجبة والممارسات القانونیة المرتبطة 
بها، یمکن تحدید التوصیات والبدائل التالیة:

توحید الإطار التشریعي الإقلیمي للوصیة الواجبة والاختیاریة  .١

العمل علی وضع إطار تشریعي عربي موحد أو خطوط استرشادیة لتنظیم الوصیة الواجبة، •
بهدف تحقیق الانسجام بین الدول العربیة وتعزیز العدالة الاجتماعیة.

اعتماد قوانین لتشجیع الأجداد علی کتابة وصایا اختیاریة لأحفادهم قبل الوفاة في الدول •
التي لا تنص علی الوصیة الواجبة (مثل السعودیة وتونس).

توسیع نطاق المستفیدین  .٢

في الدول التي تقتصر الوصیة الواجبة علی أولاد الابن (مثل الأردن وفلسطین)، یمکن مراجعة •
التشریعات لتشمل أولاد البنات أیضًا، تحقیقًا للمساواة بین الأحفاد.

تعدیل القوانین لتضمن توزیعًا عادلاً للترکة بین جمیع الأحفاد، بصرف النظر عن جنس أو جهة •
نسب الأحفاد (ذکور وإناث، من الأب أو الأم).

الترکة، • بثلث  تحددها  التي  الأنظمة  في  الواجبة  للوصیة  بها  المسموح  النسبة  رفع  دراسة 
لتلبیة احتیاجات الأحفاد في ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة.

زیادة وعي المواطنین بالوصیة الواجبة  .٣

لتوضیح حقوق • الاجتماعي  التواصل  الإعلامیة ومنصات  الوسائل  تنظیم حملات توعویة عبر 
الأحفاد بموجب الوصیة الواجبة والشروط المتعلقة بها.

تشجیع الأسر علی تضمین الأحفاد ضمن خطط الإرث المستقبلیة من خلال الإرشاد القانوني، •
لتعزیز الأمان المالي للأحفاد.

تطویر الإجراءات القضائیة  .٤

الأحفاد بشکل • لضمان حقوق  الواجبة  الوصیة  بتنفیذ  المرتبطة  القضائیة  الإجراءات  تبسیط 
سریع ومنصف، لا سیما في الأنظمة القضائیة التقلیدیة (مثل السعودیة).

تعزیز ضمانات العدالة الاجتماعیة  .٥

في الأنظمة التي لا تُلزم بالوصیة الواجبة (مثل تونس والسعودیة)، یُوصی بدراسة إدراجها •
ضمن التشریعات کخیارٍ إلزامي أو تعزیز الوصیة الاختیاریة مع ضمان عدم تجاوز الثلث.

مراجعة • یمکن  التقلیدي،  الشرعي  الفقه  علی  بالکامل  تعتمد  التي  القانونیة  الأنظمة  في 
قوانین الإرث لتتضمن إصلاحات تحقق التوازن بین الشریعة ومتطلبات العصر.

مراعاة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  .٦

والاجتماعیة • الاقتصادیة  الظروف  اختلاف  تراعي  نصوصًا  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تضمین 
للعائلات، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرین.

إجراء دراسات دوریة لتقییم التشریعات وآثارها بعد التنفیذ  .٧

العدالة • علی  الواجبة  الوصیة  تشریعات  تأثیر  لتقییم  وقانونیة  میدانیة  دراسات  إجراء 
الاجتماعیة وتماسك الأسرة، بما یساعد في تطویر القوانین بشکل مستمر.

تزویج الطفلات 

أغلبیة الدول العربیة صادقت علی اتفاقیات ومعاهدات تتضمن الحد من الزواج المبکر، وتلزمها 
بوضع تشریعات وقوانین لرفع الحد الأدنی لسن الزواج، أغلبها سنت الحد الأدنی إلا أنها أباحت 
الزواج للطفلات باستثناء لضرورة ومصلحة، وهذا فتح باب التجاوزات لدى الکثیر من الدول وأصبح 

تزویج الطفلات یتزاید لتصل نسبة الزواج إلی ١٥ ملیون طفلة سنویا حسب دراسة للیونیسیف. 

کل  وترفضها  الطبیعیة"  حقوقهم  في  الأطفال  علی  "اعتداء  تمثل  الطفلات  تزویج  ظاهرة  إن 
المجتمعات تحت إطار الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأطفال.

ونطاق انتشار الظاهرة هو في المناطق المعزولة التي لا تصلها التأثیرات الثقافیة والمکتسبات 
التنمویة، خصوصا المجال القروي (الأریاف).

والمسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع في الواقع، فتزویج القاصرات ممنوع في أغلب 
والسلطة  الاستثناء  نافذة  بسبب  لکن  أفریقیا،  وشمال  الأوسط  والشرق  العربیة  الدول  قوانین 

التقدیریة أضحی الاستثناء قاعدة.

نحن الیوم أمام الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي یعتبرها البعض الخلاص لهذا المجتمعات، أو 
کما یظن البعض بأنها العلاج السحري لبعض مشاکل المجتمعات، وربما یشطح البعض لیظن أنها 
السبیل الأنجع للتخلص من الأخت أو البنت التي قد یؤدي بقاؤها في عهدة الأسرة إلی التسبب 

في المشاکل والفضائح والنفقات. 

ولکن ربما یکون هذا الزواج هو الطریق السریع نحو تخلف المجتمع، وربما یؤدي إلی القضاء علی 
مستقبل طفلة تم تزویجها تحت أي مبرر من شخص یکبرها بعقود وعشرات السنین، وربما یتحول 

الدواء إلی داء وفي مجتمعنا العربي الکثیر من الأمثلة علی ذلك.

تزویج طفلة یعني أنها ستحل محل فتاة أخرى مناسبة للزواج وتحتاج إلیه... کما أن بیتًا سیفتح 
احتمالیة  لتولي هذه المهمة، یعني  "الزوجة" في عمر غیر مناسب  أرکانه والمتمثل في  وأحد 

الفشل تزداد... 

نحن لا نتحدث بمنطق فلسفي وإنما نعبر عن آلاف حالات المشاکل التي تعج في محاکمنا الیوم 
لم تستکمل عقدها  الآخر قاصر  والطرف  أربعینیًا  أو  بالغًا  الأطراف شخصًا  أحد  والتي یکون فیها 

الثاني. 

التعریف والخلفیة 

القانونیة،  السن  تحت  الزواج  هو  البلوغ)  تحت سن  بالزواج  أیضًا  (المعروف  القاصرات  زواج  یعرف 
وتختلف هذه السن من دولة إلی أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

خلفیة هذه الظاهرة ترجع تاریخیًا إلی الدین ومکانة المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادیة التي 
تغذي الاثنین، بالإضافة إلی عادات المجتمع الذکوري وتقالیده في المنطقة.

 الآثار الطبیة والنفسیة والاجتماعیة المترتبة علی تزویج الطفلات
الآثار الطبیة 

 إذا تحدثنا عن المشاکل الطبیة المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه 
الفتیات القاصرات الإجهاض المتکرر وولادة الخدج وزیادة الولادة القیصریة، بل أن الطب یربط بین 
الفسیولوجي  النضوج  لعدم  نظرًا  والولادة  المبکر  الحمل  وحالات  ”الطفلة“  للأم  الوفاة  حالات 

والفکري لتلك الأنثی.

النشاط  بدایة  إلی  ما یشیر  غالبًا  والطفل، لأنه  للأم  المبکر یشکل مخاطر صحیة خطیرة  الحمل 
الجنسي المتکرر بطریقة غیر آمنة في بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الکثیر من الفتیات بدنیًا. 

إضافة إلی أمراض مصاحبة لحمل الطفلات، من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل 
لدى صغیرات السن وفقر الدم والإجهاض، حیث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبکرة، وذلك 
أما لخلل في الهرمونات الأنثویة أو لعدم تأقلم الرحم علی عملیة حدوث الحمل، ما یؤدي إلی 
حدوث انقباضات رحمیة متکررة تؤدي لحدوث نزیف مهبلي والولادة المبسترة (المبکرة) وارتفاع 
حاد في ضغط الدم قد یؤدي إلی فشل کلوي ونزیف وحدوث تشنجات وزیادة العملیات القیصریة 
نتیجة تعسر الولادات في العمر المبکر، وارتفاع نسبة الوفیات نتیجة المضاعفات المختلفة مع 

الحمل وظهور التشوهات العظمیة في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبکر. 

الرعایة الصحیة لأن جسمها ما زال في مرحلة  الفتاة الحصول علی  في هذه السن لا تستطیع 
النمو، وبالتالي عندها احتمال لأن یتوقف نموها تماما، والأکثر شیوعا أن تصاب بتسمم الحمل. 

الولادة الطبیعیة تکون صعبة جدا لأن الحوض لا یکون قد اکتمل، وبالتالي تلد قیصریا،  کما أن 
وهناك أیضا مضاعفات أخطر خلال الولادة وبعدها لأنها لا تأخذ حقوقها الصحیة وهي في هذه 

السن، وقد تتعرض أیضا لمشکلات خطیرة بسبب عدم متابعتها الطبیة خلال أشهر الحمل.

الأضرار النفسیة 

بسلام  مرت  إن  التي  الطفولة  مرحلة  من عیش  والحرمان  الوالدین  حنان  من  العاطفي  الحرمان 
کبرت الطفلة لتصبح إنسانة سویة.

فإن حرمانها یؤدي عند تعرضها لضغوط إلی ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسیة مثل 
الهستیریا والفصم والاکتئاب والقلق واضطرابات الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین 
العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ینتج  ما  العلاقة،  لطبیعة  الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتجة  الزوجین 
لما  الزوجة  تفهم  وعدم  الزوجیة  للمشاکل  نتیجة  التکیف  عدم  واضطرابات  ،وقلق  وصعوبتها 

یعنیه الزواج ومسؤولیة الأسرة والسکن والمودة.

الأطفال، وعدم  وتربیة  أسرة  وبناء  عدم نضجها بحیث تکون غیر قادرة علی تحمل المسؤولیة 
القدرة علی اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلی حرمان کثیر من 
المستقلة  تکوین شخصیتها  قادرة علی  تکون  لن  وبهذا  تعلیمها،  استکمال  فرصة  من  الحالات 

نفسیًا واقتصادیا وحرمانها من الحق في العمل، ما یسهم في تأخیر التنمیة. 

الآثار الاجتماعیة  

عرضة - أکثر  وتصبح  عنهن،  معرفیا  فتتأخر  المدرسة  في  وصدیقاتها  زمیلاتها  عن  انفصالها 
للاستغلال والعنف المنزلي. 

الانقطاع عن التعلیم -
 انحسار حیاتها في تنشئة الطفل وهي طفلة وتنعزل عن حیاتها الاجتاعیة -

أسباب تزویج الطفلات (دون السن القانونیة) 

انخفاض الوعي لدى الأسرة.-
عدم الالتزام بمواءمة القوانین الوطنیة وفق الاتفاقیات والمعاهدات التي صادقت علیها الدول -

العربیة. 
ضعف الالتزام بالقانون وتطبیقه.-
سوء الوضع الاقتصادي. -
العادات والتقالید الاجتماعیة.  -
انعدام الأمن والحروب والأزمات مثل النزوح. -

سن الزواج في التشریعات العربیة 

بعضها انتهج المساواة بین الجنسین مع اختلاف السن من دولة إلی أخرى
فمثلا، في مصر، والعراق، والإمارات، والأردن، والمغرب، وعمان، وموریتانیا (١٨ سنة) 

الجزائر ١٩ سنة، لیبیا ٢٠ سنة، وتم تعدیله في ٢٠١٥ بالمنطقة الغربیة إلی ١٨ سنة، الیمن ١٥ سنة. 
الاستثناء في قوانین الزواج في الدول العربیة أصبح قاعدة, وطالما وُجِد الاستثناء سَهُل التجاوز

مصر: 

إن زواج الأطفال من الأمور التي تم حظرها وتم تشریع بعض الأحکام الأساسیة لها والتي تشمل 
التالي:

في المادة الأولی یُمنع منعًا باتًا زواج الأطفال الذکور والإناث في سن أقل من ١٨ سنة، ولا یتم •
توثیق أي عقود زواج للذین هم أقل من ١٨ عامًا میلادیًا، ولا یُصادق علی هذا العقد بأي حال.

المادة ٨٠ من الدستور تنص علی أن کل شخص أقل من ١٨ سنة یعد طفلاً وتلتزم بکافة حقوق 
الطفل.

النهائي • الحکم  إلی أنه في حالة حدوث واقعة جنائیة فیها مواقعة أنثی وصدور  بالإضافة 
لأنه  الأسرة  محکمة  رئیس  إلی  عریضة  تقدیم  إلی  اللجوء  الشأن  لأصحاب  یمکن  بها،  الخاص 
قاضي الأمور الوقتیة، وبالتالي یحصلون علی إذن بتوثیق عقد الزواج لمن هم أقل من ١٨ سنة. 

الیمن:

الفصل الثاني المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩:  o

"عقد ولي الصغیرة بها صحیح ولا یمکن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إلیه إلا بعد أن -
لثبوت  إلا  للصغیر  العقد  یصح  ولا  سنة،  عشرة  خمس  عمرها  تجاوز  ولو  للوطء  صالحة  تکون 

مصلحة".

إن هذه المادة تعزز ظاهرة زواج الطفلات وتجیز ذلك ولم تضع حدا معینا بصورة حازمة وقاطعة •
لسن الزواج دون ١٥ سنة، ولا یوجد نص قانوني یعاقب أو یمنع أو یضبط ولي أمر الطفلة إذا 
زوجها دون هذه السن، وهذه المادة تنص علی أن سن الرشد ١٥ سنة، وهو عام للأنثی والذکر، 
مع أن قانون حقوق الطفل عرف الطفل بأنه کل إنسان لم یتجاوز ١٨ سنة، وأیضا تتعارض مع 

القانون الجنائي الیمني حیث المساءلة الجنائیة هي ١٨ سنة.

إنّ النسبة ترتفع بتزویج القاصرات لتصل إلی ٣٢٪ في الیمن، ویتزوج ما یزید عن ٤٠ ألف فتاة •
قبل سن الـ١٤ کل عام (دراسة من الیونیسیف ٢٠٢١).

السودان:

قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي عام ١٩٩١ في السودان سمح بتزویج الفتاة بمجرد بلوغها، کما 
سمح بتزویج الفتیات ذوات العشرة أعوام عن طریق الوصي علیها وبموافقة قاضٍ.

وهذا یخالف قانون حقوق الطفل في السودان لسنة ٢٠١٠ المستند لدستور جمهوریة السودان 
أن  والذي ینص علی  الدولیة المصادق علیها،  والبروتوکولات  والاتفاقیات  الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ 
”الطفل” هو کل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشرة، والمادة (٢) في الفصل الثاني من المبادئ 
العامة الفقرة (ك) یضمن هذا القانون حمایة الطفل ذکرًا أو أنثی من جمیع أنواع وأشکال العنف أو 
الضرر أو المعاملة غیر الإنسانیة أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإهمال أو الاستغلال، 
حیث یعتبر تزویج الطفلات انتهاکًا لهذا الحق ویعتبر نوعًا من أنواع العنف، إذ یتسبب بضرر بدني 

وجنسي ومعنوي واستغلال.

الثامن عشر، و١٢٪ تم  البنات قبل إتمامهنّ عامهن   في ٢٠١٧ في السودان، تم تزویج ٣٤٪ من 
تزویجهن قبل إتمامهنّ عامهن الخامس عشر. والسودان هو البلد رقم ٢٩ عالمیًا في ترتیب البلدان 

التي تقوم بتزویج الأطفال. 

العراق: 

قانون الأحوال الشخصیة الحالي الذي یعد متقدمًا وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام ١٩٥٩ 
بعید سقوط النظام الملکي، ویحظر الزواج دون سن ١٨ عامًا أو ١٥ عامًا مع إذن من القاضي، بحسب 
”البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة“. ویمنع خصوصًا رجال الدین من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلی 
محاکم الدولة المدنیة، إلا أن هناك تخوفًا من تعدیلات مقترحة علی هذا القانون تقوض مبدأ 
المساواة بحسب الدستور والقانون العراقي، بالتعامل مع المرأة علی أنها أدنی من الرجل، وربما 
"یضفي هذا التعدیل شرعیة علی زواج الفتیات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن التسع سنوات حسب 
بعض المذاهب الدینیة، ما یسرق مستقبل عدد لا یحصی منهن"، ویمکن أن یعید التعدیل البلاد 

إلی الوراء. 

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" أن ٢٨٪ من الفتیات في العراق یتزوجن دون 
سن الـ١٨. کما کشف تقریر العام الحالي لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" أن "رجال الدین في العراق 
وغیر  العراقیة  القوانین  تخالف  التي  الأطفال  زیجات  فیها  بما  سنویًا،  الزیجات  آلاف  یعقدون 

المسجلة رسمیًا".

لیبیا: 

المادة (٢) في القانون اللیبي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤:
یشترط في أهلیة الزواج:

 ١- العقل والبلوغ.

٢- تکمل أهلیة الزواج ببلوغ سن العشرین (تم تعدیلها سنة ٢٠١٥ من المؤتمر الوطني العام حیث 
أصبحت ١٨ سنة ویعمل به في المنطقة الغربیة والجنوبیة).

سن البلوغ (الرشد) ١٨ سنة (وفق أهلیة القاصر تم تنظیمها بالقانون الأحدث وهو قانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٩٢ ونص علی أن سن الرشد ١٨ سنة)، المنطقة الشرقیة رفضت هذا التعدیل وما زالت سن 

الزواج فیها ٢٠ سنة.

٣- للمحکمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي 
(بموافقة القاضي)، في لیبیا بسبب الانقسام السیاسي والفوضی الأمنیة أصبح القاضي یعطي 
إذن الزواج للقاصر دون ضوابط، وأصبح زواج الطفلات منتشرًا مع ازدیاد حالات الطلاق وخصوصا 

في المناطق الریفیة والدواخل والحدودیة الجنوبیة.

٤- یکتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أهلیة التقاضي في کل ماله في حال تم تزویج 
الطفلة بهذه الفقرة یسمح للقاصر فاقدة الأهلیة أن تصبح قادرة علی التقاضي والتصرف بمالها 

وإلحاق الضرر بنفسها ومالها وهذا یخالف قانون الأحداث في لیبیا. 

المغرب: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثماني عشرة سنة، المادة ١٩ في مدونة 
الأسرة المغربیة، مع تخویل القاضي إمکانیة تخفیضها في الحالات المبررة.

تجیز مدونة الأسرة في (المادة ٢٠) تزویج الطفلات والأطفال دون وصولهن/م سن ١٨ عامًا، بعد 
إذن القاضي وفي حالات استثنائیة وفق شروط. 

بالزواج. - إذن  للحصول علی  المحکمة  إلی  کتابي  تقدیم طلب  أمره  وولي  القاصر  یجب علی 
في  یرغبان  تجعلهما  التي  الأسباب  لمناقشة  وأسرهما  الزوجین  مع  جلسة  القاضي  سیعقد 

الزواج.
في حالة کان الطرف القاصر هي الزوجة، یتم الطلب من العریس الأسباب التي جعلته یرغب -

بالزواج. 

(المادة ٢٢) یکتسب المتزوجان طبقا للمادة ٢٠، الأهلیة المدنیة في ممارسة حق التقاضي في 
کل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

تونس: 

مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج.

سن الزواج هي: ١٨ سنة حسب الفصل ٥ من مجلة الأحوال الشخصیة. منقح بالقانون عدد ٣٢ لسنة 
٢٠٠٧ المؤرخ في ١٤ ماي ٢٠٠٧.

الثامنة عشرة بالنسبة للزوجین یتوقف علی إذن خاص من  الزواج دون بلوغ سن  إبرام عقد  إنّ 
القاضي ولا یعطی الإذن المذکور إلا لأسباب خطیرة وللمصلحة الواضحة للزوجین.

وزواج القاصر یتوقف علی موافقة الولي والأم، وإذا امتنع أحدهما أو کلاهما عن هذه الموافقة 
وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج یرفع الأمر للقاضي للإذن بذلك. 

الأردن: 

في قانون الأحوال الـشخصـیة الأردني رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩: 

المادة (١٠):

أ. یشترط في أهلیة الزواج أن یکون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني عشرة 
سنة شمسیة من عمره.

ب. علی الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد 
التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ستّ عشرة سنة شمسیة 
المصلحة،  تقتضیها  ضرورة  زواجه  في  کان  إذا  الغایة  لهذه  یصدرها  لتعلیمات  وفقًا  عمره  من 

ویکتسب من تزوج وفق ذلك أهلیة کاملة في کل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (١١): یمنع إجراء العقد علی امرأة إذا کان خاطبها یکبرها بأکثر من عشرین سنة إلا بعد أن 
یتحقق القاضي من رضاها واختیارها. 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاکم الشرعیة "دائرة قاضي القضاة"، جاء أن 
حیث  عامًا،  و١٨   ١٦ بین  العمریة  للفئة  الزواج  حالات  في  خاص  بشکل  ملحوظًا  کان  الانخفاض 
تراجعت عقود زواج هذه الفئة من ٥,٨٢٤ حالة في عام ٢٠٢٢ إلی ٥,٠٧٢ حالة في العام ٢٠٢٣، 

بنسبة انخفاض بلغت ٨٫٥٪.

حیث شهد الأردن انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانیة علی التوالي بسبب الجهود الوطنیة 
المبذولة من قبل الجهات المعنیة بتنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من هن دون سن 
١٨ في الأردن، بإقامة جلسات إرشاد للمقبلین علی الزواج أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج 
الفتیات الیافعات، ووفقًا لتعلیمات دورات تأهیل المقبلین علی الزواج، یُعد هذا التأهیل إلزامیًا 

لمنح الإذن بالزواج في حال کان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة, وأوضح المجلس 
أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، ویعزى ذلك إلیه.

فلسطین: 

إقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج (١٨)

(قرار بقانون (٢١) للعام ٢٠١٩ معدل للتشریعات الناظمة للأحوال الشخصیة المادة (٥) من قانون 
الأحوال الشخصیة للعام ١٩٧٦ بشأن تحدید سن الزواج في دولة فلسطین)، الذي نصّ في مادته 
(٢) علی: "یشترط في أهلیة الزواج أن یکون طرفا عقد القران عاقلین، وأن یتم کل منهما ثماني 
عشرة سنة شمسیة من عمره"، والتعمیم علی المأذونین الشرعیین بذلك القرار القاضي بتحدید 

سن الزواج لیصبح ١٨ سنة لکلا الجنسین، مع استثناءات یقررها قاضي القضاة.

إذ لم یتم تحدید حالات الاستثناء بشکل دقیق 
الطوائف الکاثولیکیة: ١٦ سنة للذکر، ١٤ سنة للأنثی. 

طائفة الأرمن الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر، ١٥ سنة للأنثی، إنّما یمکن أن یأذن المرجع الروحي بزواج 
الشابّ الذي أتمّ السادسة عشرة من عمر والفتاة التي أتمّت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غیر 

اعتیادیة أو لسبب مهمّ جدًا.
 

طائفة الروم الأرثوذکس: ١٨ سنة للذکر والأنثی، لکن عند الضرورة، یجوز عقد الزواج بشرط ألا یکون 
الذکر دون الـ ١٧ من العمر والأنثی دون الـ١٥، مع مراعاة حال البنیة، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن 

من راعي الأبرشیة.

طائفة السریان الأرثوذکس: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.
 الطائفة الآشوریة: ١٨ للذکر، ١٤ للأنثی.

مع  مقارنتها  وعند  الدولیة،  والمعاهدات  الاتفاقیات  من  رزمة  فلسطین  دولة  وقّعت  حیث 
التشریعات والقوانین الوطنیة یتبین بعض التعارض فیما یبنها.

وقّعت أیضا علی اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العام ٢٠١٤، 

وتنص الفقرة (٢) من المادة (١٦) علی: "لا یکون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ 
جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعیة منها لتحدید سن أدنی للزواج، ولجعل تسجیل 

الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا".

في السیاق ذاته، وقعت السلطة علی اتفاقیة حقوق الطفل سنة ٢٠١٤، التي نصت في مادتها 
بموجب  ذلك  قبل  الرشد  یبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  یتجاوز  لم  إنسان  کل  "الطفل  (١) علی: 
القانون المنطبق علیه"، وهي تتوافق مع قانون الطفل الفلسطیني رقم (٧) للعام ٢٠٠٤ الذي 

نص علی أن الطفل هو کل إنسان لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

بالنظر إلی بعض القوانین والإجراءات الساریة في فلسطین ومقارنتها بالزواج المبکر، فإن هناك 
الجنسین، مثل: فتح  القیام بأمور لمن هم دون سن ١٨ عامًا لکلا  التي تمنع  القوانین  الکثیر من 

حساب بنکي، ومنع الطفل من نقل نفسه من المدرسة إلا بطلب من ولي أمره. 

لبنان:

لا یوجد سن محددة للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون الأحوال الشخصیة، وتُرِك الأمر للمحاکم 
الدینیة، فمنها ما یسمح بزواج فتیات لا یبلغ عمرهن ١٥ عامًا.

التوصیات:   o

في 1. الاستثناءات  وإلغاء  للزواج  الأدنی  الحد  قبل  التزویج  تجرم  قوانین  سن  الحکومات  علی 
القوانین. 

تسلیط الضوء علی القضیة إعلامیا وعلی مخاطر هذا الزواج.2.

علی الحکومات وضع خطط لمعالجة المشکلات الاقتصادیة التي غالبا تکون سببًا في تزویج 3.
الطفلات. 

الدولیة أن تعمل علی القضیة من خلال حوارات  علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
توعویة مجتمعیة، وإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول لها. 

الذمة المالیة المشترکة بین الزوجین في الدول العربیة

المقدمة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 

والتشریعات المدنیة، والأعراف والتقالید الاجتماعیة. 

مفهوم الذمة المالیة أو الأموال المشترکة بین الأزواج

أو  (الطبیعي  الشخص  التي تعکس قدرة  القانونیة  الوضعیة  إلی  المالیة"  "الذمة  یشیر مصطلح 
الاعتباري) علی تحمل الالتزامات المالیة والقیام بالحقوق المالیة. وتعني الأهلیة المالیة للشخص، 
أي قدرته علی تحمل الحقوق والالتزامات المالیة، وهي تُمثل الوصف الشرعي الذي یترتب علیه 

صلاحیة الشخص لامتلاك الأموال والتصرف فیها.

ومن خلال استعراض أعمال المرجعیات الدولیة وتقاریرها، إلی جانب التعلیقات والتفسیرات التي 
التشریعیة  الأنظمة  أن  جلیًا  یظهر  المرأة،  التمییز ضد  أشکال  القضاء علی جمیع  لجنة  قدمتها 
المختلفة –سواء في الدول العربیة أم الإسلامیة أم الغربیة– قد وضعت أسسًا لتنظیم موضوع 

ثروة الأسرة والأموال المشترکة بعد الزواج. 

الذمة المالیة في الآلیات الدولیة
اتفاقیة القضاء علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة "سیداو"

قبل التطرق إلی تفاصیل تقسیم هذه الأموال ومفهومها، لا بد من التوقف عند اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، نظرًا لأهمیتها المرجعیة، خصوصًا في ظل الجدل 
أفکارًا غربیة دخیلة  واعتبارها  الاتفاقیة،  التقلیدیة حول  الأصوات المجتمعیة  تثیره بعض  الذي 

تهدد بنیة الأسرة والمجتمع الفلسطیني والعربي.

الأساسیة  الدولیة  للمرجعیة  أساسًا  المرأة  ضد  التمییز  أشکال  جمیع  علی  القضاء  اتفاقیة  تعد 
لضمان حقوق المرأة، إذ جاءت کنتاج لتقنین الحریات والمساواة. تتألف اتفاقیة سیداو من ستة 
والاقتصادیة،  السیاسیة،  المرأة  حیاة  جوانب  کافة  تُغطي  قانونیة  مادة   ٣٠ علی  موزعة  أجزاء 
والاجتماعیة، والثقافیة. وتعریف "التمییز ضد المرأة" وفق المادة الأولی یتحدث عن "أي تفرقة أو 
تقیید یتم علی أساس الجنس، ویؤدي إلی إنکار اعتراف المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة والمساواة 
مع الرجل." أما مصطلح الذمة المشترکة إن کان المقصود به نص في سیاق اتفاقیة (سیداو) فغیر 
"المسؤولیة  المقصود  یکون  قد  ذلك،  ومع  نفسها.  الاتفاقیة  نصوص  في  مباشر  بشکل  وارد 
المشترکة" أو "التضامن بین الزوجین" في إطار الأدوار العائلیة وحقوق المرأة ضمن اتفاقیة القضاء 

.(CEDAW -سیداو) علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

تنص اتفاقیة سیداو علی المساواة بین الجنسین في جمیع جوانب الحیاة العامة والخاصة، بما 
تقاسم  إلی  الاتفاقیة  تدعو  إذ   ،١٦ المادة  الأسریة  والعلاقات  الزواج  في  المساواة  ذلك:  في 
المسؤولیات بین الرجل والمرأة في الحیاة الزوجیة والعائلیة بشکل عادل، بحیث لا تتحمل المرأة 
أعباء غیر متکافئة. وأیضا تأکیدها علی المساواة في الأدوار الأسریة: إذ تشیر الاتفاقیة إلی أهمیة 

تفکیك الصور النمطیة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

البروتوکول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة

تلقّي  صلاحیة  سیداو  باتفاقیة  الخاصة  للجنة  یُتیح  اختیاري  بروتوکول  أُضیف   ،١٩٩٩ عام  في 
الشکاوى من الأفراد أو المجموعات الذین یعتبرون أنفسهم ضحایا انتهاکات حقوقیة مذکورة في 
الشکاوى  بقبول  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  توضح  مادة    ٢١ البروتوکول من  یتکون  الاتفاقیة. 

وبحثها.

الموقف العربي والإسلامي من الاتفاقیة

تجدر الإشارة إلی أن ١٩٠ دولة صادقت علی اتفاقیة سیداو، بما في ذلك معظم الدول الإسلامیة 
علی  تحفظات  دون  عربیة  دول  خمس  توجد  کما  والصومال،  إیران  باستثناء  العربیة،  والدول 

الاتفاقیة، وهي: فلسطین، والمغرب، وتونس، وجیبوتي، وجزر القمر.

کما أن المطالبة بحقوق المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست ترفًا أو استحضارًا لأفکار غربیة، بل 
هي حاجة حقیقیة وضروریة تُعبّر عن واقع نصف المجتمع الذي تم تهمیشه لعقود. 

الأزمة المجتمعیة بین الحقوق والعادات

التقلیدیة  المجتمعیة  القوى  بعض  تمسك  من  ینبع  المالیة  المرأة  حقوق  حول  النقاش  أساس 
ثقافة  وفق  طویلة،  قرون  عبر  ومکانتها  المرأة  دور  حددت  التي  والعادات  الثقافي،  بالموروث 
ذکوریة قدیمة لم تعد صالحة للتطبیق. هذه العادات شکلت العقبة الأساسیة أمام الحراك النسوي 
الحقوقي، إذ تکرس التمییز وتفضل مکانة الرجل علی المرأة، وتنتقص من أهلیتها في مختلف 

جوانب الحیاة.

مفهوم الذمة المالیة في الدول العربیة
مفهوم الذمة المالیة 

الذمة المالیة تعني الأهلیة المالیة للشخص، أي قدرته القانونیة والشرعیة علی تحمل الحقوق 
والالتزامات المالیة، وهي تمثل الوصف الشرعي والقانوني الذي یُکسب الشخص صلاحیة امتلاك 
الأموال، والتصرف فیها، وتحمل الالتزامات الناشئة عنها. تُعتبر الذمة المالیة من المبادئ الأساسیة 
الدول  المؤسسات، خاصة في  أم  الشرکات،  أم  للأفراد،  المالیة سواء  المعاملات  تؤثر علی  التي 
القوانین  إلی  إضافةً  الإسلامیة،  الشریعة  بأحکام  وثیق  بشکل  التشریعات  ترتبط  حیث  العربیة، 

المدنیة والعادات الاجتماعیة.

الذمة المالیة في الشریعة الإسلامیة

وتضمن  للأفراد  المالیة  الحقوق  تحمي  دقیقة  ضوابط  بوضع  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تقوم 
العدالة في المعاملات. ومن أهم مبادئ الذمة المالیة في الإسلام:

الاستقلالیة التامة للذمة المالیة  .١

لکل شخص ذمة مالیة مستقلة عن الآخرین، فلا یجوز خلط أمواله بأموال غیره إلا وفق عقد -
شرعي کالشراکة أو الوکالة.

المرأة في الإسلام لها ذمة مالیة مستقلة تمامًا، فلها الحق في التملك، والتجارة، وإدارة أموالها -
دون تدخل من الزوج أو الولي.

قال تعالی: "للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن" سورة النساء ٣٢.  o

الأهلیة المالیة الکاملة  .٢

تبدأ الأهلیة المالیة منذ ولادة الشخص، إذ یکون له حق الملکیة حتی وهو جنین في بطن أمه -
(کالإرث أو الهبة).

علی - قادرًا  لیصبح  والشرعي،  العقلي  الرشد  سن  الشخص  بلوغ  عند  المالیة  الأهلیة  تکتمل 
تحمل التزاماته المالیة والتصرف بأمواله.

تُعفی فئات مثل الصبي والمجنون من التصرفات المالیة إلا في حدود مصلحتهم المباشرة، -
کتلقي الهبات أو التبرعات.

ذمة مالیة مستقلة للمرأة  .٣

تُقر الشریعة الإسلامیة بحق المرأة في امتلاك أموالها وإدارتها بنفسها دون وصایة أو تدخل.-

یمکن للمرأة العمل والتجارة وإبرام العقود، دون أن تکون مسؤولة عن التزامات زوجها المالیة.-

احترام العقود والالتزامات  .٤
القیم - من  بالعقود  الوفاء  ویعتبر  المالیة،  العقود  باحترام  والشرکات  الأفراد  یُلزم  الإسلام 

الأساسیة في المعاملات.

الذمة المالیة في الشرکات والمؤسسات  .٥

الشرکاء، - الشریعة الإسلامیة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة  الشرکات والمؤسسات في  تتمتع 

بشرط أن تقوم عقودها علی الشفافیة والرضا بین الأطراف.

-
عدم تحمیل الذمة المالیة ما لا تطیق  .٦

لا یجوز تحمیل الشخص التزامات مالیة تفوق قدرته المالیة.-

عند وفاة الشخص، تُسدد دیونه من ترکته فقط، ولا یُلزم الورثة بسداد أي دیون تتجاوز قیمة -
الإرث المتبقي.

اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة 

یعتمد اقتسام الممتلکات بین الأزواج في المنطقة العربیة بشکل کبیر علی القوانین المعمول 
الإسلامیة،  الشریعة  علی  بناءً  العربیة  الدول  بین  القوانین  هذه  وتختلف  دولة،  کل  في  بها 
والتشریعات المدنیة، والأعراف الاجتماعیة، وفیما یلي نظرة عامة علی بعض الجوانب الرئیسیة:

١. القانون المستمد من الشریعة الإسلامیة

في أغلب الدول العربیة، یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة أو أحکام مستمدة منها لتنظیم اقتسام 
الممتلکات:

المهر: المهر یعتبر حقًا للزوجة في بدایة الزواج.-

النفقة: الزوج ملزم شرعًا بتأمین نفقة زوجته وأولاده، وهي واجب علیه ما دام الزواج قائمًا.-

اتفاق - التي یکتسبها کل طرف تظل ملکًا له ما لم یکن هناك  الملکیة المنفردة: الممتلکات 
مسبق (کعقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة) 

-
في حالة الطلاق

النفقة بعد الطلاق: بعض الدول تفرض نفقة مؤقتة أو دائمة للزوجة والأبناء بعد الطلاق.-

مؤخر الصداق: في حال الطلاق، یحق للزوجة المطالبة بمؤخر المهر المتفق علیه.-

باسم - مسجلة  ممتلکات  هناك  کانت  إذا  الحالات،  بعض  في  المشترکة:  الممتلکات  تقسیم 
الزوجین أو ساهم الطرفان في شرائها، فإن القوانین قد تقضي بتقسیمها بالتساوي أو بنسبة 

مساهمة کل طرف.
-

الذمة المالیة بین الأزواج في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الرکائز  إحدى  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  التشریعات  ذات  الدول  في  المالیة  الذمة  تُعد 
علی  الحفاظ  مع  فرد،  لکل  الاستقلالیة  مبدأ  تُرسخ  فهي  والشفافیة،  العدل  لضمان  الأساسیة 
حقوق الأطراف الأخرى وفق ضوابط شرعیة. وتُسهم هذه المبادئ في بناء نظام مالي مستقر 
الزوجیة من  یقوم علی احترام الحقوق والالتزامات، وتعدّ موضوعًا أساسیًا ومهمًا في العلاقات 
منظور شرعي وقانوني. فالشریعة الإسلامیة تؤکد علی مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الأزواج 
بوضوح، وتُحافظ علی حقوق کل طرف وترفض أي خلط إجباري بین أموالهما، فالزوج مسؤول عن 
الإنفاق، والزوجة تحتفظ بحریة التصرف في مالها، والقوانین المستمدة من الشریعة تطبّق هذه 

المبادئ وتحمي الحقوق المالیة للزوجین.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، وباکستان، 
تُطبق مبادئ الذمة المالیة بطرق مختلفة، ومنها أن المرأة تحتفظ باستقلالها المالي سواء کانت 

متزوجة أم غیر متزوجة.

مبدأ استقلال الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

عنایة القوانین بالذمة المالیة للمرأة المتزوجة، ومن عنایة قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 
الدول العربیة بموضوع الذمة المالیة بین الزوجین تخصیصها لبعض المواد القانونیة حول هذا 
الموضوع، منها المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، حیث جاء فیه: "المرأة الراشدة حرة 
في التصرف في أموالها، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلکل منهما ذمة مالیة 
مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 

بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة:

تقر الشریعة الإسلامیة أن للمرأة -سواء کانت زوجة أم غیر متزوجة- ذمة مالیة مستقلة تمامًا. لها 
الحق في التملك، والتصرف بأموالها من بیع، وشراء، وهبة، ووصیة، دون حاجة إلی إذن من زوجها 
أو ولیّها. قال تعالی: "للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبن" ،النساء: ٣٢ (مثال: 
إذا کانت الزوجة تعمل أو لها میراث خاص، فهذا المال ملك لها وحدها، ولیس للزوج حقّ التصرف 

فیه).

أموال الزوج وحقوقه المالیة:
الزوج کذلك له ذمته المالیة المستقلة، ولا یجوز للزوجة أن تتصرف في أمواله دون إذنه.-
 الزوج مسؤول عن الإنفاق علی الأسرة وفقًا لأحکام الشریعة الإسلامیة، حتی لو کانت الزوجة -

غنیّة. وحتی لو کانت الزوجة تعمل ولدیها دخل مستقل، فإن ذلك لا یُسقط عن الزوج واجب 
النفقة.

اختلاف الذمة المالیة في الدول العربیة 

تختلف الذمة المالیة للزوجین بین الدول بناءً علی القوانین المحلیة والتشریعات المعمول بها. 
الذمة المالیة في المغرب، علی سبیل المثال، نصت المادة ٤٩ من مدونة الأسرة المغربیة علی 
مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجین، حیث تُعتبر ذمة الزوجة المالیة مستقلة عن ذمة زوجها، 
ووفقًا لهذا المبدأ، یحق للزوجة التصرف في أموالها وإدارتها بحریة طالما أن هذه الأموال اکتسبت 
بطرق قانونیة. هذا النظام یعزز من حقوق الزوجة في الحفاظ علی استقلالها المالي، لکنه في 

الوقت نفسه یتطلب تفاعلاً عملیًا بین الزوجین من حیث المشارکة في تنمیة ثروات الأسرة.

وعلی الرغم من أن مبدأ استقلال الذمة المالیة یظل القاعدة العامة، إلا أن الواقع قد یتطلب أن 
یتشارك الزوجان في تنمیة أموال الأسرة، ففي العدید من الحالات، یؤدي ذلك إلی خلق کتلة مالیة 
هذا  المکتسبة.  الأموال  هذه  في  الزوجین  من  کل  بمساهمة  الاعتراف  ویجب  بینهما،  مشترکة 
العمل المشترك والمساهمة في  "الکد والسعایة"، وهو مبدأ ینطوي علی فکرة  یشمل مفهوم 
تنمیة الأموال، ویعکس هذا المبدأ التقدیر للعمل والجهد المبذولین من کلا الزوجین، سواء داخل 

المنزل أم في سبیل توفیر دخل الأسرة.

إضافة إلی ذلك، تنص الفقرة الثانیة من المادة ٤٩ علی إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی کیفیة 
تسییر وإدارة الأموال المکتسبة خلال الحیاة الزوجیة. یمکن أن یتم هذا الاتفاق عن طریق توثیقه 
في عقد لاحق، ما یسهل إثبات ما یثري الذمة المالیة للزوجین نتیجة تعاونهما في إدارة الأموال 

وتنمیتها، وهذا یعد حمایة قانونیة تضمن حقوق کلا الزوجین في حالة الخلافات أو الطلاق.

تشیر  الشخصیة  الأحوال  قوانین  في  صریحة  قانونیة  نصوص  توجد  لا  فلسطین،  في  الذمة 
بشکل واضح إلی تنظیم الذمة المالیة بین الزوجین، بل ترکت المسألة للقواعد الشرعیة العامة 
التي تقوم علی مبدأ الاستقلال المالي للزوجین. بمعنی آخر، یعتبر کل طرف مالکًا لأمواله الخاصة 

ویحتفظ بالحق في إدارتها.

تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، سواء في الضفة الغربیة أم قطاع غزة، ترکز 
علی حقوق الزوجة المالیة، التي تقتصر علی الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة، وهذه الحقوق 
محددة وفقًا للقانون، وتتمثل في المهر وملحقاته، والنفقة التي تشمل تغطیة احتیاجات الزوجة 
من مأکل وملبس ومسکن وعلاج، بالإضافة إلی خدمة الزوجة التي یجب توفیرها کما هو متعارف 

علیه، طالما أن العلاقة الزوجیة قائمة ولم یتم الطلاق.

ویعتمد  الإسلامیة،  الشریعة  من  مستمدة  الشخصیة  الأحوال  قوانین  فلسطین،  في  عمومًا 
تقسیم الممتلکات في معظم الحالات علی ما یلي:

الملکیة المنفردة: کل طرف یحتفظ بما یمتلکه قبل الزواج أو ما اکتسبه خلاله باسمه.  .١
النفقة والمهر: للزوجة حقوق ثابتة مثل مؤخر الصداق، والنفقة في حالة الطلاق.  .٢

حیث  الإسلامیة،  الشریعة  لأحکام  وفقًا  الترکة  تقسیم  یتم  الزوجین،  أحد  وفاة  عند  الترکة:   .٣
تُعطی الحصص بناءً علی درجة القرابة.

وقانون  الإسلامیة  الشریعة  لأحکام  یخضع  الطلاق  حالة  في  الممتلکات  اقتسام  فلسطین،  في 
الأحوال الشخصیة، حیث لا یوجد نظام قانوني یلزم باقتسام الممتلکات المکتسبة بین الزوجین 

أثناء الزواج کما هو الحال في بعض الدول الأخرى. إلیك التفاصیل:

١. الممتلکات المنفردة

کل طرف یحتفظ بما یملك بشکل شخصي سواء قبل الزواج أم خلاله.-

إذا کان العقار أو المال مسجلاً باسم أحد الزوجین، یُعتبر ملکًا خالصًا له.-

٢. الممتلکات المشترکة

الممتلکات التي تم شراؤها أو تسجیلها باسم الزوجین معًا تُعتبر مملوکة لکلیهما.-

عند الطلاق، یتم اقتسام الممتلکات المشترکة بنسبة مساهمة کل طرف فیها.-

٣. حقوق الزوجة المالیة
عند الطلاق، یُلزم الزوج بأداء بعض الحقوق المالیة للزوجة، مثل:

المهر المؤجل (مؤخر الصداق): إذا کان محددًا في عقد الزواج ولم یُدفع بعد.-

النفقة خلال العدة: للمرأة المطلقة حق النفقة أثناء فترة العدة.-

التعویض في بعض الحالات: إذا وقع الطلاق بشکل تعسفي دون سبب مشروع، یمکن للزوجة -
المطالبة بتعویض مالي عبر القضاء.

٤. إثبات المساهمة المالیة
إذا کانت الزوجة قد ساهمت مادیًا في شراء الممتلکات أو بناء منزل، یمکنها اللجوء إلی المحکمة 

الشرعیة لإثبات مساهمتها والمطالبة بحقها في تلك الممتلکات.

٥. القوانین العرفیة والعشائریة

في بعض الحالات، یتم حل قضایا الطلاق واقتسام الممتلکات عن طریق الأعراف العشائریة، حیث 
قد تتم تسویة الأمور بالتفاهم بین العائلتین بعیدًا عن المحاکم.

موضوع  فلسطین  في  المسیحیة  بالطائفة  الخاصة  التشریعات  بعض  تتناول  ذلك،  إلی  إضافة 
للسریان  الشخصیة  الأحوال  قانون  في  المثال،  سبیل  علی  مختلف.  بشکل  المالیة  الذمة 
الأرثوذکس، تنص المادة ٣٩ علی أن "کل ما تملکه الزوجة بجهودها الخاصة خلال الأعمال البیتیة 
هو لها". کما ورد في المادة ٣٦ من قانون الأحوال الشخصیة في الأبرشیة البطریرکیة اللاتینیة: 
إدارتها واستثمارها ما لم  الحق في  أمواله وله  الخاصة علی  الزوجین یحتفظ بملکیته  "کل من 
یتفقا علی خلاف ذلك". وفي قانون الأسرة البیزنطي، تنص المادة ١٣٨ علی: "کل من الزوجین 

یظل مطلق التصرف في أمواله الخاصة".

وبناءً علی ذلك، تُحدد حقوق الزوجة المالیة في فلسطین بناء علی خمس حالات رئیسیة: أولاً، 
المهر الذي یُعد حقًا للزوجة في عقد الزواج، وثانیًا، النفقة التي تشمل جمیع احتیاجات الزوجة 
الحیاتیة مثل الطعام والملابس والسکن والعلاج، بالإضافة إلی الخدمة التي یجب تقدیمها لها 
في حال استمرار العلاقة الزوجیة. ثالثًا، نفقة الطلاق التي تستحقها الزوجة في حال الطلاق، 
وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تکن حاملاً أو حتی وضعها للطفل إذا کانت حاملاً. رابعًا، التعویض 
في حالة الطلاق التعسفي، حیث یحق للزوجة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء 
الطلاق التعسفي. خامسًا، حصة الزوجة في المیراث بعد وفاة الزوج، حیث تتحدد وفقًا للشریعة 

الإسلامیة بما یعادل ربع الترکة في حال عدم وجود أولاد، أو ثمن الترکة في حال وجود أولاد.

القانون الأردني

تعتمد قوانین الأحوال الشخصیة في الأردن بالأساس علی أحکام الشریعة الإسلامیة، ویمکن -
الزواج من خلال  بعد  أو  قبل  الطرفین  باتفاق  الزوجیة  الحقوق  أو  الممتلکات  تقسیم  تعدیل 
تضع  أن  للزوجة  یمکن  الممتلکات).  اقتسام  أو  النفقة  علی  الاتفاق  (مثل  موثقة  اتفاقیات 
شروطًا إضافیة علی عقد الزواج في حال اتفاقها مع الزوج علی ذلك، سواء کانت شروطًا مالیة 
أم غیر مالیة، طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع الشریعة أو القانون. یمکن تعدیل تقسیم 
الممتلکات أو الحقوق الزوجیة باتفاق الطرفین قبل أو بعد الزواج من خلال اتفاقیات موثقة 

(مثل الاتفاق علی النفقة أو اقتسام الممتلکات).

في الأردن، تخضع مسألة اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق لأحکام الشریعة الإسلامیة 
والقوانین المدنیة، وتفصیل ذلك کالتالي:

المهر المؤخر:  .١
إذا وقع الطلاق، یحق للزوجة أن تطالب بالمهر المؤجل (المؤخر) المذکور في عقد الزواج، إن -

لم تکن قد حصلت علیه من قبل.

النفقة:  .٢
العدة - (مدة  أشهر  ثلاثة  لمدة  المطلقة  للزوجة  العدة  نفقة  بدفع  الزوج  یلتزم  الطلاق،  بعد 

الشرعیة).
والملبس - والمأکل  السکن  ذلك  بما في  بالکامل،  نفقتهم  الأب  یتحمل  أطفال،  کان هناك  إذا 

والتعلیم والعلاج، حسب قدرته المالیة.

الأملاك المشترکة:  .٣
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تُعتبر ملکًا له قانونًا.-
إذا کانت الممتلکات مشترکة أو ساهم فیها الطرفان، یمکن لأي من الزوجین أن یثبت ذلك من -

خلال وثائق أو أدلة تُظهر المساهمة المادیة في شراء الممتلکات.
یمکن اللجوء للقضاء للمطالبة بتقسیم الأملاك المشترکة وفقًا للمساهمة الفعلیة لکل طرف.-

الأموال غیر المسجلة:  .٤
للطرف - یحق  الأطراف،  أحد  فیها  لکن ساهم  غیر مسجلة،  ممتلکات  أو  أموال  کانت هناك  إذا 

المتضرر إثبات مساهمته للمطالبة بحقه من خلال القضاء.

في مصر، اقتسام الممتلکات بین الأزواج بعد الطلاق یخضع للقوانین المدنیة وأحکام الشریعة 
الإسلامیة، وتوجد بعض المبادئ الأساسیة التي تحکم هذه المسألة:

١. المهر المؤخر:
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المؤخر (الجزء المؤجل من المهر) المذکور في عقد -

الزواج.
هذا حق ثابت للزوجة بمجرد وقوع الطلاق.-

٢. النفقة:
بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة المتعة ونفقة العدة:•
نفقة المتعة: تُقدّر بمبلغ مالي یعادل نفقة سنتین أو أکثر حسب الحالة الاجتماعیة والقدرة -

المالیة للزوج.
نفقة العدة: تُدفع لمدة ثلاثة أشهر (فترة العدة الشرعیة).-
والطعام، • والسکن،  التعلیم،  یشمل  بما  أطفاله،  بنفقة  الأب  یلتزم  أطفال،  وجود  حالة  في 

والعلاج وغیر ذلك.

٣. الممتلکات المشترکة:
الممتلکات المسجلة باسم أحد الزوجین تعتبر ملکًا له وفقًا للقانون المصري.-
إذا ساهم أحد الزوجین في شراء ممتلکات مسجلة باسم الآخر، یمکنه اللجوء إلی القضاء لإثبات -

مساهمته والمطالبة بنصیبه فیها.
إیصالات، - خلال  من  الممتلکات  في  المالیة  مساهمته  یُثبت  أن  المطالب  الطرف  علی  یجب 

تحویلات بنکیة، أو شهود.

٤. الأموال غیر المسجلة:
إذا کانت هناك أموال أو ممتلکات لیست مسجلة باسم الزوج أو الزوجة، ولکن ساهم فیها الطرف -

الآخر، یمکن إثبات ذلك من خلال القضاء، وتُحدد نسبة کل طرف بناءً علی حجم مساهمته.

اقتسام الممتلکات في العراق بعد الطلاق 

العراقي  القانون  الطلاق تخضع لأحکام  الأزواج بعد  اقتسام الممتلکات بین  العراق، مسألة  في 
للأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعدیلاته، والذي یستند إلی مبادئ الشریعة الإسلامیة. 

إلیك أبرز القواعد المتعلقة بهذه المسألة:

١. المهر المؤخر
عند الطلاق، یحق للزوجة الحصول علی المهر المؤجل (المؤخر) المثبت في عقد الزواج.-
إذا کان المهر مدفوعًا مقدمًا، لا یمکن للزوجة المطالبة به مجددًا.-
المهر المؤخر یعتبر دینًا في ذمة الزوج، ویجب دفعه بعد الطلاق.-

٢. الممتلکات المشترکة
یثبت - لم  ما  باسمه،  سُجلت  خالصًا لمن  ملکًا  تُعتبر  الزوجین  أحد  باسم  المسجلة  الممتلکات 

الطرف الآخر مساهمته المالیة في شراء أو إنشاء تلك الممتلکات.

الممتلکات غیر المسجلة أو المشترکة یتم تقسیمها وفقًا لمساهمة کل طرف، ویُشترط تقدیم -
الأدلة علی المشارکة المالیة مثل:

الإیصالات البنکیة  o
الشهادات الرسمیة  o

شهادة الشهود  o
أي أدلة أخرى تُثبت المساهمة.  o

ملاحظة: إثبات المساهمة لیس سهلاً، وغالبًا یتطلب اللجوء إلی المحکمة.

٣. الحقوق المالیة للزوجة بعد الطلاق في العراق

نفقة العدة: تُمنح للزوجة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعیة).•

نفقة المتعة: قد تحکم بها المحکمة للزوجة المطلقة تعویضًا لها، ویتم تقدیرها بناءً علی •
دخل الزوج وظروف الطلاق.

النفقة للأطفال:•
الأب ملزم قانونًا بالنفقة علی أبنائه القُصر.-
تشمل النفقة: الطعام، والسکن، والملابس، والتعلیم، والعلاج، وغیرها من المتطلبات الأساس.-

٤. الاتفاقات الخاصة بین الزوجین
•     یمکن للزوجین الاتفاق علی تقسیم الممتلکات قبل أو أثناء الزواج من خلال عقود موثقة، مثل:

تسجیل الممتلکات المشترکة باسم الطرفین.-

توثیق أي مساهمات مالیة بین الزوجین.-

مثل هذه الاتفاقات تساعد في حمایة حقوق الطرفین بعد الطلاق.  •

ملخص الوضع القانوني في العراق 
الممتلکات تُعتبر ملکًا لمن سُجلت باسمه ما لم یُثبت خلاف ذلك.-
الزوجة تحصل علی حقوقها المالیة الشرعیة مثل المهر المؤجل، نفقة العدة، والمتعة.-
تقسیم الممتلکات یتطلب إثباتًا قضائیًا لمساهمة الطرف المتضرر.-

القانون الإماراتي: جاء في المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي: "المرأة الراشدة حرة في 
مالیة  ذمة  منهما  فلکل  رضاها،  دون  أموالها  في  التصرف  للزوج  یجوز  ولا  أموالها،  في  التصرف 

مستقلة، فإذا شارك أحدمها الآخر في تنمیة مال أو بناء مسکن ونحوه، کان له الرجوع علی الآخر 
بنصیبه عند الطلاق أو الوفاة.

کما یدعو بعض الفقهاء إلی الاعتراف بأهمیة الأعمال المنزلیة في تنمیة أموال الأسرة، حتی لو 
کانت المساهمة في ذلك بسیطة، باعتبار أن هذه الأعمال تمثل جهدًا حقیقیًا في تعزیز الرفاهیة 

المالیة للأسرة.

المملکة العربیة السعودیة: المرأة لها الحق في العمل، وفتح حسابات بنکیة، وإدارة أملاکها 
دون إذن الزوج. إذ یحق للزوجة حریة التملك والتصرف في مالها دون موافقة الزوج، سواء بالبیع، 

أم الشراء، أم الاستثمار.

عموما فإن غالبیة القوانین في الدول العربیة تنص علی أنه یجوز أن یتفق الزوجان بالتراضي 
یتم  ذلك  لکن  تجاري،  مشروع  أو  مشترك  بنکي  إنشاء حساب  مثل  للأموال،  مشترکة  إدارة  علی 

بالاتفاق والرضا، ولیس بالإجبار.

في الدول ذات التشریعات المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مثل السعودیة، والکویت، والأردن، 
یتم تطبیق الأحکام الشرعیة التالیة :استقلال الذمة المالیة للزوجة، فالقوانین تنصّ بوضوح علی 

حقّ المرأة في الاحتفاظ بأموالها وإدارتها دون تدخل الزوج.

حمایة حقوق الزوجة المالیة في الطلاق:

عند وقوع الطلاق، یُحفظ للزوجة حقّها في مهرها المؤخر، وأي التزامات مالیة نصّ علیها عقد 
الزواج. في حال کان هناك مساهمة مالیة بین الزوجین، تُقسّم وفق العقود والاتفاقات بینهما.

اشتراط المشارکة المالیة: بعض الدول تتیح إمکانیة الاتفاق بین الزوجین علی إدارة الأموال بشکل 
مشترك، بشرط أن یکون ذلك بالتراضي.

حالات خاصة حول الذمة المالیة بین الأزواج

الزوجة الغنیة وواجب النفقة: حتی لو کانت الزوجة ثریة، فإن ذلك لا یُسقط واجب النفقة عن 
الزوج.

إذا أنفقت الزوجة من مالها علی الأسرة، یُعتبر ذلك تبرعًا إلا إذا کان هناك اتفاق مسبق.

الشراکة المالیة بین الزوجین: إذا اشترکا في مشروع تجاري أو استثمار مالي، تکون الذمة المالیة 
مستقلة، وتُقسم الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق بینهما.

إساءة استخدام الذمة المالیة: قد یحدث أحیانًا خلط أو استغلال مالي بین الأزواج. في هذه الحالة، 
یُلجأ إلی القضاء للفصل في الحقوق المالیة، استنادًا إلی مبادئ الشریعة والقوانین المحلیة.

المهر والممتلکات الزوجیة: المهر حق خالص للزوجة ولا یجوز للزوج المطالبة به.
الممتلکات المشترکة التي تُکتسب خلال الزواج تخضع للاتفاق والتراضي.

إشکالیات وتحدیات تطبیق اقتسام الممتلکات بین الأزواج في الدول العربیة
علی الرغم من الاعتراف القانوني، إلا أن المرأة تواجه تحدیات عملیة مثل: بعض الدول العربیة -

تفتقر إلی تشریعات مدنیة حدیثة تواکب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

صعوبة إثبات مساهمة المرأة
الکثیر من النساء یقمن بأعمال منزلیة أو یساهمن مادیًا في مصاریف الأسرة، لکنهن لا یحتفظن -

بإثباتات واضحة حول هذه المساهمات.
القضاء في بعض الدول یشترط وجود أدلة ملموسة (کفواتیر، عقود، شهود) لإثبات مشارکة -

الزوجة في شراء الممتلکات.
الأعمال المنزلیة ورعایة الأسرة غالبًا لا یتم الاعتراف بها کـ"مساهمة اقتصادیة" تعطي المرأة -

حقًا في الممتلکات.

العادات والتقالید
دوره  للزوج بحکم  تعود  الممتلکات  أن  ترسیخ فکرة  کبیرًا في  دورًا  تلعب  الاجتماعیة  الأعراف   -

کـ"المعیل الأساسي" للأسرة. 
- ضغط العائلة والمجتمع علی المرأة للتنازل عن ذمتها المالیة.

النزاعات  تجنب  أو  الاجتماعي  الوصم  من  خوفًا  بحقوقهن  المطالبة  یتجنبن  النساء  من  کثیر   -
العائلیة.

- في بعض المجتمعات، یُنظر إلی مطالبة المرأة بالممتلکات بعد الطلاق علی أنها "جشع" أو 
"إساءة للعرف السائد".

غیاب الوعي بحقوق المرأة

القانونیة حول حقوقهن، سواء خلال - العربیة یفتقدن المعرفة  الدول  النساء في  الکثیر من 
الزواج أم بعد الطلاق.

ضعف الثقافة القانونیة یؤدي إلی عدم تضمین اتفاقیات تنظم اقتسام الممتلکات في عقود -
الزواج. ضعف الوعي القانوني یعني قلة معرفة المرأة بحقوقها المالیة.

غیاب القوانین المدنیة الصارمة

من الناحیة القانونیة: جمیع الدول العربیة تعترف للمرأة بذمة مالیة مستقلة.-

الاجتماعیة - العادات  بسبب  التطبیق  في  الدول  بین  تفاوت  هناك  العملیة:  الناحیة  من 
والثقافیة.

دول مثل تونس والمغرب تُعتبر رائدة في توفیر تشریعات تدعم الذمة المالیة للمرأة بشکل -
عملي ومتقدم. أما في الدول الأخرى، فیظل التحدي الأکبر هو تغییر النظرة المجتمعیة وتعزیز 

الوعي بحقوق المرأة. 

إجراءات - یتطلب  الذمة المستقلة قد  الدفاع عن  أو  المالیة  إثبات المساهمة  الإثبات:  صعوبة 
معقدة.

ضعف الرقابة: عدم تطبیق الشفافیة بشکل کامل یؤدي أحیانًا إلی التلاعب بالذمم المالیة.-

الخلط بین الذمم: في بعض الحالات، یتم الخلط بین الذمة المالیة للأفراد والشرکات.-

الفساد قد یضعف احترام تطبیق الذمة المالیة من قبل بعض الجهات.-

العادات أحیانًا دورًا یحد من - تُمارس  التشریعات: ففي بعض المجتمعات،  العادات مع  تداخل 
استقلال الذمة المالیة (مثل منع المرأة من التصرف في أموالها).

المالي - الفساد  إلی  أحیانًا  یؤدي  المالیة  الذمة  إقرارات  تفعیل  عدم  الرقابة:  وضعف  الفساد 
والإداري.

تطبیق أحکام الإفلاس: الحاجة إلی تطویر أنظمة الإفلاس بما یواکب العصر، مع الحفاظ علی -
روح الشریعة الإسلامیة.

عدم الاعتراف بـ"الکد والسعایة" کحق قانوني للنساء في العدید من الدول العربیة یعود إلی -
أسباب قانونیة واجتماعیة وثقافیة مرتبطة بطبیعة الأنظمة السائدة والأعراف المجتمعیة. 

العمل المنزلي أو ما یطلق علیه الکد والسعایة في المغرب 

مفهوم الکد والسعایة یشیر إلی الاعتراف بمساهمة المرأة، سواء المالیة أم الجهدیة (کالأعمال 
المنزلیة، ورعایة الأسرة، والعمل مع الزوج في تنمیة الممتلکات)، ومنحها حقًا في هذه الممتلکات 
عند انتهاء العلاقة الزوجیة، سواء بالطلاق أم الوفاة. فالجهد الذي تبذله المرأة في المنزل لا یُعد 
التزامًا شرعیًا، بل هو جهد ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند تقسیم الثروة الأسریة، فالزوجة تشارك 
في بناء ثروة الأسرة عبر عملها داخل المنزل، تمامًا کما یشارك الزوج في تحقیق الدخل عبر عمله 

خارج المنزل، وتقدیر الجهد المنزلي للمرأة إذا تم حسابه مادیًا، سیکون ذا قیمة مالیة مرتفعة.

وقد أصبح اختیار المرأة للتفرغ لرعایة الأسرة خیارًا قائمًا، ولیس ناتجًا عن انعدام الفرص، إذ تمتلك 
النساء الیوم مؤهلات عالیة تمکنهن من المنافسة في سوق العمل، وهناك من النساء من تفضل 

التضحیة باستقلالها المهني والاقتصادي لصالح الأسرة ورعایة الأطفال.

موقف الفقه الإسلامي من العمل المنزلي للزوجة

في  لحقها  کأساس  الزوجة  به  تقوم  الذي  المنتج  والعمل  الجهد  معیار  الإسلامي  الفقه  تبنّی 
المقاسمة والحصول علی حصة من الدخل المتحصل للأسرة، وهذا یثیر التساؤل حول مکانة دور 

العمل المنزلي للزوجة:

هل یمکن اعتباره جزءًا من الکدّ والسعایة، وبالتالي یحق للزوجة المطالبة بنصیبها من دخل الأسرة 
انطلاقًا من هذا العمل؟ وهل یمکن اعتبار دور الزوجة في الرعایة والعنایة وإدارة المنزل جهدًا یُعدّ 
الزوجة بوصفها  التزام شرعي یقع علی عاتق  العمل هو  أم أن هذا  الکدّ والسعایة؟  من أشکال 

ا، یجب علیها القیام به لصالح الأسرة؟ زوجة وأمًّ

انقسم الفقه الإسلامي بشأن خدمة المرأة لزوجها وأداء الأعمال المنزلیة إلی اتجاهین:

الاتجاه الغالب: وهو الأکثر شیوعًا وانتشارًا عند جمهور الفقهاء (الشافعیة والحنبلیة وبعض   .١
المالکیة)، ویرى أن خدمة المرأة لزوجها لیست واجبًا شرعیًا أو إلزامًا علیها، فالزواج في الأصل هو 
عقد استمتاع بین الطرفین، ولیس عقدًا لخدمة أو بذل المنافع، وإذا قامت الزوجة بخدمة زوجها 
وأسرتها، فإنها تقوم بذلك من باب المکارم والإحسان وحسن العشرة، ولیس واجبًا مفروضًا علیها.

اتجاه الأقلیة: یرى البعض الآخر وجوب خدمة المرأة لزوجها، مستندین إلی العرف السائد بأن   .٢
الحنفیة وأکثریة المالکیة،  إلیه بعض  البیت وخدمته، وهذا ما ذهب  المرأة مسؤولة عن شؤون 

بالإضافة إلی علماء مثل ابن تیمیة، وابن القیم، والحافظ ابن کثیر، وابن حجر العسقلاني.

الدول التي تؤثر فیها العادات والتقالید بشکل کبیر
في بعض الدول العربیة، مثل الیمن وبعض مناطق العراق وسوریا، قد تُقید العادات الاجتماعیة 

الذمة المالیة المستقلة للمرأة رغم الاعتراف القانوني بها:
بعض العائلات تُجبر المرأة علی التنازل عن راتبها لصالح الزوج أو الأسرة.-
الضغط الاجتماعي قد یمنع المرأة من إدارة أموالها بحریة.-

لتحقیق  أساسیة  خطوة  یعد  واجتماعیة  اقتصادیة  قیمة  ذي  کعمل  المنزلي  بالعمل  الاعتراف 
أدوار  علی  تعتمد  التي  المجتمعات  في  خصوصًا  الجنسین،  بین  والمساواة  الاجتماعیة  العدالة 
بالعمل  للاعتراف  اتخاذها  یجب  التي  التدابیر  أهم  إلیك  العمل.  من  النوع  هذا  تهمّش  تقلیدیة 

المنزلي:

تشریعات الأحوال الشخصیة للحقوق المالیة للزوجة في الدول العربیة 
الدول  الزواج في   إن إشکالیة عدم استفادة المطلقات من اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال 
وتختلف  وثقافیة.  واجتماعیة،  قانونیة،  بعوامل  ترتبط  التي  المعقدة  القضایا  من  تعد  العربیة 

القوانین بین الدول:

في المغرب: مدونة الأسرة تُقر حق الزوجة في المطالبة بمساهمة مالیة مقابل ما قامت به -
من أعمال أثناء الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة تعترف بمساهمة الزوجة في تنمیة الممتلکات، 

إلا أن إثبات مساهمتها یکون معقدًا وغالبًا یتطلب أدلة موثقة.

یمکن - حیث  الأملاك"،  في  الاشتراك  نظام  علی  بـ"الاتفاق  یُعرف  نظام  هناك  تونس:  في 
للزوجین الاتفاق مسبقًا علی اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال الزواج.

الممتلکات - تعتبر  صارم، حیث  بشکل  الإسلامیة  الشریعة  أحکام  تطبیق  یتم  السعودیة:  في 
المکتسبة ملکًا لمن اشتراها أو سجلت باسمه.

العُرف الاجتماعي
الممتلکات،  تقسیم  کیفیة  تحدید  مؤثرًا في  دورًا  العُرف  یلعب  العربیة،  الدول  من  العدید  في 
خاصة في المجتمعات الریفیة أو المحافظة، حیث یُعتبر من غیر المقبول مطالبة المرأة بنصیب 

کبیر من الممتلکات بعد الطلاق.

التشریعات القانونیة
الملکیة  بین  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  القوانین  تمیز  العربیة،  الدول  من  العدید  في 

الفردیة والملکیة المشترکة.

الممتلکات التي تُسجل باسم أحد الزوجین فقط تعتبر ملکیة خاصة له.-

القانون لا یعترف تلقائیًا بمبدأ الاقتسام المتساوي للممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ما لم یکن -
هناك اتفاق مکتوب مسبق (عقد زواج یتضمن شروطًا).

النفقة ومؤخر الصداق هما الحقوق الرئیسیة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق، دون النظر إلی -
الممتلکات المشترکة غیر المسجلة باسمها.

توصیات عملیة لتحقیق إصلاح شامل في موضوع الذمة المشترکة 

الخطوات الأولی لتحقیق العدالة والمساواة تبدأ بتحدیث القوانین الأسریة، وتعزیز الإنصاف في 
هذه  خلال  من  الکاملة.  الاقتصادیة  المرأة  مشارکة  تُعیق  التي  العادات  وتغییر  الثروات،  توزیع 
الإجراءات، یمکن تحقیق مجتمع عادل ومنصف یُقدّر دور المرأة في جمیع مجالات الحیاة. ولتجاوز 
تفاقم مشکلة عدم استفادة المطلقات من الممتلکات المکتسبة بسبب غیاب القوانین الواضحة، 
وصعوبة الإثبات، وتأثیر العادات الاجتماعیة، فمن الضروري تطویر التشریعات وتعزیز الوعي بأهمیة 
الاعتراف بحقوق المرأة الاقتصادیة، خاصة بعد الطلاق، ویتطلب الاعتراف بالعمل المنزلي جهودًا 

قانونیة ومجتمعیة متکاملة تهدف إلی:
تطویر التشریعات لضمان الحقوق الاقتصادیة للمرأة.-
تعزیز الوعي بأهمیة العمل المنزلي کداعم رئیسي للاقتصاد الوطني.-
تقدیر الجهد المبذول في رعایة الأسرة باعتباره عملاً منتجًا.-

١. إصلاح التشریعات القانونیة

تعدیل قوانین الأسرة:  •
النص علی مبدأ اقتسام الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج بشکل عادل بین الزوجین.-
إدراج وثیقة ضمن الأوراق التي تحضر علی غرار الشهادة الطبیة.-

تضمین بنود قانونیة تضمن حق المرأة في جزء من الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج بناءً علی -
دورها في العمل المنزلي ورعایة الأسرة.

إدراج العمل المنزلي کمساهمة اقتصادیة عند تقسیم الممتلکات المشترکة في حالات الطلاق -
أو وفاة أحد الزوجین واعتبار المساهمة غیر المالیة (مثل العمل المنزلي ورعایة الأطفال) جزءًا 

من الثروة المشترکة.

إقرار قوانین واضحة حول الملکیة المشترکة:  •
إلزام الأزواج بتوثیق الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج لضمان توزیع عادل عند الطلاق.-
النص قانونیًا علی اقتسام الممتلکات بنسبة متساویة إلا في حال وجود اتفاق مسبق موثق.-

توحید إجراءات الإثبات:  •
تسهیل إثبات مساهمة المرأة في الممتلکات المشترکة، سواء کانت مادیة أم معنویة.-

تطویر قوانین العمل:  •
توسیع مفهوم العمل لیشمل العمل غیر المدفوع الأجر مثل المهام المنزلیة، واعتباره جزءًا من -

الإنتاج الأسري والاقتصادي.

تضمین العمل المنزلي ضمن منظومة التأمین الاجتماعي:  •
وضمان - المالیة  حقوقهن  لحمایة  البیوت  ربات  تشمل  اجتماعي  ضمان  أنظمة  اعتماد 

مستقبلهن التقاعدي.

٢. الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي

تقییم العمل غیر المدفوع الأجر:  •
تقدیر العمل المنزلي ورعایة الأسرة کقیمة اقتصادیة عند احتساب الحقوق المالیة للطرفین.-
إلی حصة عادلة في - یُترجم  بما  المرأة،  قِبل  والوقت المبذول من  الجهد  لتقییم  آلیات  وضع 

الممتلکات.

إدراج نصوص قانونیة:  •
الطلاق - قضایا  في  البت  عند  الاعتبار  في  المنزلي  العمل  بأخذ  القضاء  تُلزم  نصوص  اعتماد 

وتقسیم الممتلکات.

٣. تعزیز التوعیة والتمکین القانوني للمرأة

تنظیم حملات توعویة:  •
توعیة النساء بحقوقهن القانونیة المتعلقة بتقسیم الممتلکات عند الطلاق.-

تشجیع النساء علی توثیق جمیع الممتلکات المکتسبة خلال الزواج لحفظ حقوقهن.-

توفیر خدمات استشاریة:  •
أثناء - المطلقات  النساء  لدعم  التکلفة  منخفضة  أو  مجانیة  قانونیة  استشارة  مراکز  توفیر 

الإجراءات القانونیة.

٤. تعزیز الشفافیة المالیة بین الزوجین

إقرار نظام "الملکیة المشترکة" افتراضیًا:  •
اعتبار جمیع الممتلکات المکتسبة أثناء الزواج ملکیة مشترکة بین الزوجین ما لم یتم الاتفاق -

علی خلاف ذلك بوثائق رسمیة.

إلزامیة الإفصاح المالي:  •
فرض شفافیة مالیة تامة بین الزوجین أثناء الزواج لضمان معرفة الطرفین بحجم الممتلکات -

والثروات.

٥. دعم النساء اقتصادیًا بعد الطلاق

إقرار تعویض مالي:  •
إلزام الزوج بتقدیم تعویض عادل للزوجة التي لم تشارك في العمل خارج المنزل لکنها ساهمت -

في بناء الأسرة.

تأسیس صنادیق دعم:  •
إنشاء صنادیق وطنیة لدعم النساء المطلقات اللواتي یعانین من التهمیش الاقتصادي، خاصة -

في الأسر ذات الدخل المحدود.

٦. دور القضاء في تحقیق العدالة

تدریب القضاة علی قضایا المساواة:  •
إعداد دورات تدریبیة للقضاة لزیادة الوعي بأهمیة الاعتراف بالعمل غیر المادي للمرأة في بناء -

الأسرة.

تسریع إجراءات التقاضي:  •
لضیاع - تجنبًا  الممتلکات،  الطلاق وتقسیم  البت في قضایا  قانونیة تضمن سرعة  آلیات  وضع 

حقوق المرأة بسبب طول الإجراءات.

٧. دعم التوثیق المسبق للحقوق الزوجیة

تشجیع عقود الزواج العادلة:  •
تضمین بنود في عقود الزواج تُحدد حقوق المرأة في الممتلکات المکتسبة خلال فترة الزواج.-
لضمان - الطلاق  حالة  في  الممتلکات  تقسیم  حول  مُسبقة  اتفاقیات  صیاغة  علی  التشجیع 

حقوق الطرفین.

تنظیم حملات توعویة وطنیة:  •
الترکیز علی القیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمل المنزلي باعتباره رکیزة أساسیة للاقتصاد -

الوطني.

إدماج المفاهیم في التعلیم:  •
غیر - العمل  وأهمیة  الأسرة  داخل  الأدوار  تقسیم  في  بالمساواة  تتعلق  موضوعات  تضمین 

المدفوع ضمن المناهج الدراسیة.

تفعیل دور وسائل الإعلام:  •
عرض حملات وقصص مؤثرة تُبرز أهمیة العمل المنزلي وتسلط الضوء علی تأثیره في استقرار -

الأسرة والمجتمع.

٨. تقدیر القیمة الاقتصادیة للعمل المنزلي

قیاس مساهمة العمل المنزلي في الاقتصاد:  •
تطویر أدوات إحصائیة دقیقة لتقدیر الوقت والجهد المبذولین في الأعمال المنزلیة وتحویلها -

إلی قیمة مالیة تعادلها في السوق.

:(GDP) إدراج العمل المنزلي في الناتج المحلي الإجمالي  •
توصیات - مع  تماشیًا  الوطني،  الاقتصادي  النشاط  من  جزءًا  الأجر  المدفوع  غیر  العمل  اعتبار 

.(ILO) منظمة العمل الدولیة

٩. ضمان الحقوق المالیة والاجتماعیة لربات البیوت

إنشاء أنظمة تأمین اجتماعي:  •
بناء - في  الأساسیة  بمساهمتهن  کاعتراف  البیوت  لربات  اجتماعیة  وضمانات  معاشات  إقرار 

الأسرة.

منح تعویضات مالیة في حالات الطلاق:  •
تقسیم - المنزلیة عند  الأعمال  تقدیر مساهمتها في  المرأة من خلال  تنصف  قوانین  تطبیق 

الممتلکات بعد الطلاق.

 إقرار إعانات مالیة للأسر المحدودة الدخل:•
تقدیم دعم مادي للنساء اللواتي یتولین الأعمال المنزلیة بشکل کامل، خصوصًا في الأسر ذات -

الدخل المنخفض.

١٠. تشجیع تقاسم المسؤولیات داخل الأسرة

تعزیز ثقافة المساواة:  •
نشر الوعي بأهمیة تقاسم الأعباء المنزلیة بین أفراد الأسرة، وتغییر الصورة النمطیة التي تحصر -

العمل المنزلي بالمرأة.

تنظیم برامج تدریبیة:  •
ورعایة - المنزلیة  الأعمال  في  المشارکة  علی  الرجال  تُشجع  مجتمعیة  وبرامج  ورش  إقامة 

الأطفال.

١١. دعم النساء العاملات في الحقول والعاملات المنزلیات

سیاسات مرنة في بیئة العمل:  •
تطبیق إجراءات تساعد النساء علی التوفیق بین العمل المهني والمنزلي، مثل إجازات الأمومة -

المدفوعة وساعات العمل المرنة.

حمایة حقوق العاملات المنزلیات:  •
الأساسیة کالأجور - للعاملات المنزلیات، وتضمن حقوقهن  القانونیة  الحمایة  توفر  سن قوانین 

العادلة وبیئة العمل اللائقة.

١٢. تعزیز دور المجتمع المدني والمنظمات الدولیة

دعم دور المنظمات النسائیة  •

دعم دور المنظمات النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء وربات البیوت.-

التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة، لتنفیذ برامج تعزز -
الاعتراف بالعمل المنزلي.

وطرح - البیوت،  وربات  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  من  النسائیة  والمنظمات  المؤسسات  تمکین 
حلول عملیة للتغییر المجتمعي.

التعاون مع المنظمات الدولیة:  •
بالعمل - الاعتراف  تعزز  برامج  لتنفیذ   (ILO) الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  الأمم  مع  العمل 

المنزلي کقیمة اقتصادیة واجتماعیة.

الخلاصة

من خلال قراءة لکافة المعطیات یتبین أن اقتسام الممتلکات یختلف نسبیا بین الدول بعد الطلاق 
القوانین المدنیة، لکنه عموما لا  أو  الشریعة الإسلامیة  إلی  الدولة، لکنه غالبًا ما یستند  حسب 
وحمایتهن  النساء  إنصاف  لتحقیق  وبالتالي  الطلاق،  عند  والأدهی  متزوجة  وهي  المرأة  ینصف 
خصوصا عند الطلاق، یمکن اتباع بعض المبادئ والإجراءات العامة، هذه الإجراءات تمثل خطوات 
عملیة نحو تحقیق إنصاف حقیقي للنساء المطلقات، وضمان حقوقهن الاقتصادیة والاجتماعیة 
بعد الطلاق من خلال إصلاح القوانین وتوثیق الحقوق في عقد الزواج لضمان الاعتراف بمساهمات 
الثروة المشترکة، وأیضا  العمل المنزلي ضمن عملیة احتساب  المرأة المادیة والمعنویة، وتقدیر 
توفیر التوعیة والدعم القانوني لضمان عدم ضیاع حقوق المرأة، إلی جانب تعزیز الشفافیة المالیة 
الزواج  الزواج، مع إدراج شروط واضحة في عقد  أثناء  آلیات لتوثیق الممتلکات المکتسبة  ووضع 
حول الحقوق المالیة للزوجة عند الطلاق، ینص فیها علی أهمیة اقتسام الممتلکات المشترکة 
أو التعویض عن أي مساهمة قدمتها الزوجة، وتسجیل الممتلکات باسم الزوجین لضمان العدالة، 

والاعتراف بمساهمات المرأة غیر المالیة، والتوعیة والتمکین الاقتصادي لضمان استقلال المرأة.

کل هذا یمنع أي نزاع مستقبلي ویضمن حمایة حقوق المرأة، من خلال تعدیل القوانین لتحقیق 
إنصاف فعلي.

الحضانة 

تعتبر مسألة الحضانة من القضایا القانونیة والاجتماعیة الحساسة التي تؤثر علی حیاة الأطفال 
العربیة حیث  الدول  بین  بالحضانة  المتعلقة  القوانین  وتتباین  العربیة،  المجتمعات  والأسر في 
تتداخل فیها العوامل الثقافیة والدینیة والاجتماعیة. تهدف هذه الورقة إلی استعراض القوانین 
الأسر،  تواجه  التي  والتحدیات  الفجوات  وتحلیل  العربیة  الدول  في  بالحضانة  المتعلقة  الحالیة 
من  ویعزز  الأطفال  یضمن حقوق  بما  الحالیة  السیاسات  لتحسین  توصیات  تقدیم  إلی  بالإضافة 
استقرار الأسر. ومن خلال هذه الورقة نسعی إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تطویر إطار قانوني 

یضمن الحمایة والرعایة للأطفال في سیاق متغیر.

لما کانت الحضانة تجمع بین ثلاثة حقوق (حق الصغیر، وحق الأم، وحق الأب)، لذا نجد أن الفقه 
والقانون قد اختلفا علی من یملك الحق فیها، وللتعرف علی ذلك فسنبحث موقف التشریعات 

الداخلیة وموقف بعض القوانین الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة:

موقف التشریعات الداخلیة  •

بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد خلت نصوص قانون الأحوال الشخصیة المصري والأردني 
والإماراتي من تحدید ما إذا کانت الحضانة حقًا خالصًا للأم أم للصغیر، إلا أن القضاء اعتبرها حقا 
الشخصیة  الأحوال  قانون  أما  المصالح،  تعارض  حالة  في  الصغیر  مصلحة  تفضیل  مع  مشترکًا 
الحضانة لا یسقط بالإسقاط، وإنما  النافذ فقد نص في المادة ١٩٣ منه علی أن "حق  الکویتي 
یمتنع بموانعه ویعود بزوالها"، في حین أن قانون الأحوال الشخصیة الیمني نص في المادة ١٢٠ 
منه علی أن الحضانة حق للصغیر فلا یجوز النزول عنها، وتبنی القانون التونسي موقفا مغایرًا، إذ 
إنه بموجب المادة (٥٥) منه إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر علیها. أما المادة ١/٥٧ من 
قانون الأحوال الشخصیة العراقي فقد نصت علی أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام 
الحضانة حق  أن  النص  من هذا  ویفهم  ذلك"،  من  المحضون  یتضرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجیة 
للصغیر والأم معا، إلا أنها تجبر علی الحضانة إن لم یوجد غیرها، حتی لو أسقط حقها فیها وأنه 
الخلع صحیحًا والشرط باطلاً، وأن حق  الأم من زوجها علی ترك حضانة ولدها، کان  لو اختلعت 

المحضون أقوى من حق الوالدین.

التشریعات الأوروبیة   •

في نظر المشرع الفرنسي فإن الحضانة حق للأم ما دام الطلاق صدر لصالحها، وإلا انتقل الحق إلی 
الأب، أما المشرع الإنجلیزي فقد کان ینظر إلی الأمر علی أن هناك سلطة یتمتع بها الأب علی 
أولاده القصر دون أن یکون هناك حدیث عن واجبات الوالدین تجاه الأولاد، وذلك إلی حین صدور 
قانون الطفل عام ١٩٨٩ م الذي بین هذه الواجبات، مع احتفاظه بالصبغة المسیحیة التي تعطي 
الحق للأم إذا لم تتسبب في الطلاق، کما أن المحاکم الإنجلیزیة تمیل بصورة عامة إلی إعطاء حق 
الرعایة إلی الأم عندما یکون الطفل رضیعا، أما في غیر مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلی الأب 

إذا کان ینظر للأم علی أنها المتسببة في الطلاق.

الاتفاقیات الدولیة   •

نصت اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٢) في المادة ١/٣ منها علی أنه في جمیع الإجراءات التي 
تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أم الخاصة أم المحاکم أم 
السلطات الإداریة أم الهیئات التشریعیة، "یولی الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلی"، کما نصت 
الفقرة الثانیة من المادة ذاتها علی أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 
المسؤولین  الأفراد  من  غیرهم  أو  أوصیائه  أو  والدیه  وواجبات  حقوق  مراعیة  لرفاهه،  اللازمتین 

قانونًا عنه، وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة".

والتنفیذ - والاعتراف  المطبق  والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  ١٩٩٦م  لعام  لاهاي  اتفاقیة 
والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، فقد نصت المادة الثالثة منها 
فیما  وخاصة  الطفل،  العنایة بشخص  یشمل حق  الذي  الحضانة  "حق  (ب) علی  الفقرة  في 
یتعلق بتجدید مکان إقامته، وحق الزیارة الذي یشمل نقله خلال فترة معینة إلی مکان غیر 

مکان إقامته الاعتیادیة".
غالبًا ما یتم النص علی قواعد الإسناد إلی القانون الأجنبي في القانون المدني للدولة، وبالرجوع 
إلی العدید من نصوص القانون المدني في قوانین الدول العربیة –التي هي مستمدة بمعظمها 
القانون  لـم یـدل علی نـص واضح حـول تحدید  أنـه  النافذ- نجد  القانون المدني المصري  من 
التنازع،  لهذا  وآراء  مبادئ  وضع  في  والقضاء  الفقه  قام  ولذلك  الحضانة،  علی  التطبیق  الواجب 
الزواج، وبالتالي فهي تخضع لقانون  آثار  أثرًا من  فذهب البعض من الفقهاء إلی اعتبار الحضانة 
ها البعض الآخر علی أنها أثر من آثار الطلاق، فهي تخضع لقانون الزوج وقت  الزوج وقت الزواج، وعَدَّ
الطلاق، هذا الاختلاف دفع بعض الفقهاء المصریین إلی القول: "إن مـرد الصعوبة التي واجهتها 
لم  المحاکم  أن هذه  الحضانة، هو  التطبیق علی  الواجب  القانون  تعیین  المحاکم المصریة في 
القانون  الذي تنحل علی أساسه مشکله  البحث  الحضانة، وهو  البحث کافیًا في تکییف  تبسط 
للقانون  التکییف  فـي  العامـة  للقاعدة  وفقًا  یخضع  الحضانة  وتکییف  علیها،  التطبیق  الواجب 
مصر،  في  الشخصیة  للأحوال  العام  القانون  بوصفها  الإسلامیة،  الشریعة  هنا  وهو  المصري، 
للأولاد، من حیث هم کذلك حقوق ولهم علاقات  أن  الشریعة یتضح  إلی قواعد هذه  وبالرجوع 
الحقوق  هذه  وتشمل  الوالدین،  هذین  علاقات  عن  النظر  بصرف  وأحکامها  کیانها  لها  بالوالدین 
والعلاقات ثبوت النسب وهو حق للولد والأب، وولایة التربیة الأولی، وهي الحضانة التي یعتبرها 
وبهذا  معًا،  والحاضنة  للولد  حقًا  الآخر  والبعض  للحاضنة،  حقًا  الآخر  والبعض  للولد  حقًا  البعض 
تعتبر الحضانة المرحلة الأولی من مراحل الولایة علی النفس، وما دامت کذلك فإننا نفضل إخضاع 
الحضانة لقانون بلد الأب". ویوجد اتجاه فقهي آخر، یذهب أصحابه إلی أن الحضانة لها أثر مستقل 

بذاته، لذلك یجب أن یکون لها نص خاص في القانون یحسم التنازع حولها.

ومع أن النصوص القانونیة التي تنظم قضیة الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصیة، إلا أن 
والظروف  الاجتماعیة  والأعراف  النفقة  مثل  التطبیق،  عند  الحسبان  في  تدخل  أخرى  عوامل 

الاقتصادیة والدین والأسرة وغیرها.

وسوف نتطرق لعدة قوانین بصورة مرکزة حول الحضانة: 
موقف المشرع المصري من الحضانة 

وضع القانون الأم في الدرجة الأولی من ترتیب الحضانة، ویلیها الجدة من ناحیة الأم، ومن بعدها 

الشخصیة  الأحوال  لتعدیلات مشروع قانون  الترتیب طبقًا  الأب، وهذا  الأب، ثم  ناحیة  الجدة من 
الأخیر، حیث تم تعدیل ترتیب الأب من المرتبة السادسة عشرة إلی الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار. 
أما عن تعدیل سن الحضانة في القانون المصري ٢٠٢١ فقد تم رفع سن الحضانة القانونیة للأولاد 
من ٧ سنوات إلی ١٥ عامًا، والبنات من سن ٩ سنوات حتی الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقیة في 

حضانة صغارها حتی خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

إن السن القانوني لحضانة الولد أصبحت خمسة عشر عامًا بدلاً من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل 
هذه السن یصبح لدیه حق الاختیار ما بین الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلی 
کنف الأب، ولکن هناك بعض الحالات التي من الممکن أن یطالب فیها الأب بضم أبنائه لحضانته 

منها: 

إذا ثبت عدم أمانتها لرعایة الطفل، علی سبیل المثال، إذا کانت تتعاطی الکحول أو أي نوع من 1.
نتیجة  نفسي  أو  صحي  لخطر  الطفل  تعرض  أو  الطفل،  لرعایة  متفرغة  غیر  أو  المخدرات، 

الإهمال. 

إذا سبق الحکم علیها في إحدى الجرائم الواقعة علی العرض، أو ثبت أن عملها یخالف الدین 2.
أو القانون کالأعمال المنافیة للآداب العامة. 

الدین الإسلامي والقانون المصري أن 3. الحضانة، حیث یشترط  أیضًا یسقط  الحاضن  تغییر دین 
یکون الحاضن والمحضون علی الدیانة نفسها. 

إبداء عذر 4. دون  للأب  القانون  الذي شرعه  والاستضافة  الرؤیة  قرار  تنفیذ  الأم عن  امتناع  عند 
مقبول فإنه یحق للأب أن یطلب نقل الحضانة حفاظًا علی صحة الطفل النفسیة. 

النقطة الخامسة التي أثارت جدلاً واسعًا هي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العدید من 5.
التشریعات التي تنظم أولویة الحضانة وتجیب علی تساؤل متی یحق للأب حضانة الولد في 

القانون المصري. 

بإسقاط  یفید  واضحًا  نصًا  یضع  لم  المصري  فالقانون  الصغیر،  مصلحة  هو  الأحقیة  في  الأصل 
أثبتت  فإذا  المحضونین،  لمصلحة  تبعًا  للوالدین  الفصل  ترك  بل  زواجها،  فور  الأم  عن  الحضانة 
التحریات أن زواج الأم لم یتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة 

الولد حتی بلوغ السن القانونیة، وحضانة البنت حتی الزواج. 

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تتسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص 
غریب في حیاته، فیتم نقل الحضانة إلی الجدة من ناحیة الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي 
(زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحیة الأب، وإذا رفضت 

الحضانة ینتقل الطفل إلی رعایة الأب. 

موقف المشرع الإماراتي من الحضانة

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، إذا وجدت المحکمة أن الأم "غیر کفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائیًا 
للأب بصرف النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحکمة الکفاءة بناءً علی التقدیر الشخصي إذا ما 
کان الأب أحق بتربیة أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا یقصر في رعایتهم، وذلك طبقا 

للمادة ١٤٦ من القانون الاتحادي رقم "٢٨" لسنة ٢٠٠٥م في شأن الأحوال الشخصیة.

الزوجیة، یحق للطرفین طلب ضم  الزوجة من منزل  الزوجین، وخروج  وفي الإمارات بعد انفصال 
الأبناء ویفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تکون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب 

من الرجال، لکن لا یمکن أن تذهب الحضانة لأي شخص لیس من محارم الطفل.

وتنص المادة رقم "١٤٦" في الفصل الثاني (الحضانة) بالباب الرابع علی: "یثبت حق حضانة الطفل 
للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلي بالأم علی من یدلي بالأب، ومعتبرًا فیه الأقرب 
من الجهتین وذلك باستثناء الأب علی الترتیب التالي، علی أن یراعي القاضي عند البت في ذلك 
مصلحة المحضون: "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم 
الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقیقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتیب المتقدم في 
الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات 
الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم یوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلی محارم 
الطفل من الرجال غیر العصبات، وفي جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من 

لیس من محارم الطفل ذکرًا کان أو أنثی".

موقف المشرع الکویتي من الحضانة

في الکویت، یعطی الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغیر 
محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلی أحد الأشخاص الأولی بالحضانة، وتنص المادة رقم "١٨٩" من 
قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم 

عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، 
ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق للأم ثم الأب في الجمیع، وإذا لم یوجد مستحق للحضانة من 
هؤلاء انتقل الحق إلی الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقدیم 

الشقیق للأم ثم الأب".

کما تنص المادة رقم "١٩١" من قانون الأحوال الشخصیة الکویتي علی: "إذا تزوجت الحاضنة بغیر 
الحضانة مدة  الزوج، تسقط حضانتها، وسکوت من له الحق في  محرم للمحضون، ودخل علیها 
سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول یسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحکم لا یعد 

عذرًا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".

موقف المشرع الیمني من الحضانة

في الیمن، یکفل القانون الیمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، 
ولکن یسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص 
غریب، وینتقل حق الحضانة إلی الأولی حسب ترتیب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "٣٠" 
من قانون حقوق الطفل في الیمن، الباب الثاني (الحقوق الشرعیة للطفل) علی: "إذا ماتت الأم أو 
بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلی والدة الأم، ثم خالات الصغیر، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، 
ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم 
بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة 
إلی الأقرب فالأقرب من الذکور العصبة المحارم، ویجوز للقاضي أن یتجاوز عن الترتیب في الحضانة، 

إذا رأى في ذلك مصلحة الصغیر".

وتنص المادة رقم "٣١" من القانون الیمني علی: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلی ما یلیه بأحد 
والفسق وترك حفظ  والإهمال  والعمی  والبرص  کالجذام  المنفرات  الجنون ونحوه من  أمور، هي 

الصغیر والزواج إلا أن یکون ذا رحم للصغیر".

موقف المشرع المغربي من الحضانة

الملاحظ أن أحکام الحضانة في مدونة الأسرة المغربیة قد وردت بشکل مختلف بعض الشيء عن 
أوروبا، وحافظت علی  الغربي في  التشریع  تأثرها في  بین  الأخرى فجمعت  العربیة  التشریعات 

مصدرها من التشریع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسین ببلوغ المحضون سن الرشد، 
وقضت بتخییر المحضون للحاضن بعد بلوغه سن ١٥ سنة، ولم تتعرض لاختلاف الدین بین الحاضن 
مصلحة  تحتاجها  التي  الحالات  من  کثیر  في  العامة  النیابة  تدخل  علی  ونصت  والمحضون، 
یضره،  قد  مما  الولد  حفظ  "الحضانة  علی:  فنصت  الحضانة   (١٦٣) المادة  عرفت  لقد  المحضون، 
اللازمة لحفظ  الإجراءات  أن یقوم قدر المستطاع بکل  الحاضن،  بتربیته ومصالحه. علی  والقیام 
المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، وفي 

حالة الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المحضون".

واجبات  "الحضانة من  الزوجیة:  قیام  أثناء  الزوجین  بین  الحضانة  بواجب   (١٦٤) المادة  تفرق  ولم 
الأبوین ما دامت علاقة الزوجیة قائمة"، وأجازت المادة (١٦٥) للنیابة العامة التدخل وطلب تعیین 
الحاضن من المحکمة: "إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من یقبلها، أو وجد ولم تتوفر فیه 
الشروط، رفع من یعنیه الأمر أو النیابة العامة الأمر إلی المحکمة، لتقرر اختیار مـن تـراه صالحًا مـن 

أقارب المحضون أو غیرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".

وحددت المادة (١٦٦) سن انتهاء الحضانة: "تستمر الحضانة إلی بلوغ سن الرشد القانونیة للذکر 
الخامسة عشرة  أتم  الذي  للمحضون  الزوجیة، یحق  العلاقة  انتهاء  بعد  والأنثی علی حد سواء. 
أقاربه  أحد  اختیار  أمه. في حالة عدم وجودهما، یمکنه  أو  أبیه  أن یختار من یحضنه من  سنة، 
المنصوص علیهم في المادة ١٧١ (١) بعده، شریطة ألا یتعارض ذلك مع مصلحته، وأن یوافق نائبه 

الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، یرفع الأمر إلی القاضي لیبت وفق مصلحة القاصر".

المکلف  علی  ومصاریفها  الحضانة  "أجرة  الحضانة:  لأجرة  الحاضن  استحقاق   (١٦٧) المادة  وقررت 
بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة، لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام 

العلاقة الزوجیة، أو في عدة من طلاق رجعي".

وأوجبت المادة (١٦٨) علی ولي المحضون توفیر مسکن الحضانة: "تعتبر تکالیف سکنی المحضون 
مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما. یجب علی الأب أن یهیئ لأولاده محلا 
 (١٩١) لکرائه، مراعیة في ذلك أحکام المادة  الذي تقدره المحکمة  أن یؤدي المبلغ  أو  لسکناهم، 

بعده.

الزوجیة، إلا بعد تنفیذ الأب للحکم الخاص بسکنی المحضون. علی  لا یفرغ المحضون من بیت 
المحکمة أن تحدد في حکمها الإجراءات الکفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا الحکم من قبل الأب 

بشؤون  العنایة  في  مشترکة  والحاضن  الولي  واجبات   (١٦٩) المادة  وذکرت  علیه".  المحکوم 
واجب  الحاضنة،  والأم  الشرعي  النائب  أو  الأب  "علی  مشترکة:  بمسؤولیة  وتعلیمه  المحضون 
العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیه الدراسي، ولکنه لا یبیت إلا عند حاضنته، إلا إذا 
في  المحضون  مراقبة  الأم،  غیر  الحاضن  وعلی  ذلك،  غیر  في  المحضون  مصلحة  القاضي  رأى 
المتابعة الیومیة لواجباته الدراسیة، وفي حالة الخلاف بین النائب الشرعي والحاضن، یرفع الأمر 

إلی المحکمة للبت وفق مصلحة المحضون".

وأکدت المادة (١٧٠) علی أن الحضانة حق متجدد یمکن أن یعود بعد سقوطه: "تعود الحضانة 
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. یمکن للمحکمة أن تعید النظر في الحضانة إذا 

کان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة (١٧١) ترتیب مستحقي الحضانة کالتالي: "تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، 
إسناد  المحضون  رعایة  لصالح  قرائن  لدیها من  ما  بناء علی  تقرر  أن  فللمحکمة  ذلك،  تعذر  فإن 

الحضانة لأحد الأقارب الأکثر أهلیة، مع توفیر سکن لائق للمحضون من واجبات النفقة".

ویلاحظ أن النص المذکور أعطی الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحکمة، وبذلك لم 
له  وترك  بترتیب معین  القاضي  یلزم  لا  لکي  الأقارب  باقي  بذکر  العربیة  القوانین  یتقید کباقي 

اختیار أحد الأقارب دون تحدید لیختار الأصلح للمحضون.

موقف المشرع العراقي من الحضانة

الأصل أن القانون العراقي أعطی حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، ومع ذلك یجوز للمحکمة أن 
تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ویضع القاضي في عین الاعتبار عدة عوامل أهمها: 

تتم  أبیه، کذلك  أو  أمه  إن کان مع  الاختیار مع من یقیم  الطفل سن المراهقة فلهُ حق  بلغ  إذا 
للحضانة  مؤهلین  الوالدان  یکن  لم  إذا  أما  ـ  الصغیر  مصلحة  لتثبت  الطبیة  باللجان  الاستعانة 
فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحکمة المحضون بید حاضنة أمینة، یجوز للمحکمة أیضا 

أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

طبقًا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) یجب أن یتمتع بالشروط التالیة: 
البلوغ، حیث یجب أن یکون الشخص الحاضن بالغا للاعتناء بالطفل الصغیر. -
العقل، أن یتمتع الشخص بکامل قواه العقلیة. -

الأمانة والقدرة علی تربیة الطفل المحضون. -
أن یتمتع بصحة جیدة. -
-

 وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الأمر، حیث نصت المادة (٥٧) ف١ من قانون الأحوال الشخصیة رقم 
١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل علی: "الأم أحق بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما 

لم یتضرر المحضون من ذلك".

وجاء في الفقرة (٧) من المادة نفسها من القانون العراقي أنه "في حالة فقدان أم الصغیر أحد 
شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلی من تختاره المحکمة مراعیة بذلك مصلحة الصغیر"، 
ونصت الفقرة (٨) منها علی أنه "إذا لم یوجد من هو أهل للحضانة من الأبوین تودع المحکمة 
المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین. کما یجوز لها أن تودعه إلی دور الحضانة المعدة من قبل 
الدولة عند وجودها". علما أنه لا یوجد مثل هذه الدور في العراق ولا في إقلیم کردستان العراق.

بأحکام  جاء  الشخصیة  الأحوال  لقانون  الثاني  التعدیل  قانون  العراقي في  المشرع  أن  ونلاحظ 
راعی فیها دائما مصلحة المحضون دون  الحضانة،  بأمر  إلی المسائل المتعلقة  بالنسبة  جدیدة 
النظر إلی أي اعتبار آخر. جاعلا حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن تختاره المحکمة للقیام بهذه 
المهمة. تارکا للولد الذي یبلغ سن المراهقة حق الاختیار في الإقامة مع من یرید موجبا الاستعانة 

باللجان الطبیة والشعبیة للتثبیت من تحقیق مصلحة المحضون.

إذًا فإن الأصل في الحضانة حسبما ذهب إلیه المشرع العراقي هو مراعاة مصلحة الصغیر قبل أي 
اعتبار آخر. و کما هو واضح في الفقرة الأولی من المادة (٥٧) و الفقرة السابعة من المادة نفسها 
للأم ثم لمن  تکـون  الحضانة  رقم ١٨٨ لسـنة ١٩٥٩ المعدل، فإن  الشـخصیة  الأحـوال  قانـون  من 
یختاره القاضي بعد مراعاة مصلحة الصغیر. إن المشرع العراقي ذهب إلی ترك الأمر بعد الأم والأب 
القانون  في  إیجابیة  نقطة  وهذه  الحضانة.  بأمر  للقیام  أصلح  هو  من  اختیار  في  القاضي  إلی 
الصغیر کارها لضمه وهذا یسبب ضررا للصغیر  العراقي، حیث قد یکون الشخص الملزم بحضانة 
ویتعارض مع الغایة من الحضانة، إذ قد یوجد من هو أصلح للقیام بأمر أو مهمة الحضانة، لذلك فإن 
مناسبا  یراه  الذي  الشخص  اختیار  إلی  المنظورة  الدعوى  تحقیقه في  القاضي یهدف من خلال 
ما  إلی کل  إضافة  والعدالة.  الصغیر  إلی تحقیق مصلحة  یؤدي  وبالتالي  الصغیر،  للقیام بحضانة 
تقدم، فإننا نلاحظ أن المشرع العراقي قد راعی أیضا مصلحة الصغیر في حالة أخرى، حیث نصت 

تودع  الأبوین  من  للحضانة  أهل  هو  من  یوجد  لم  "إذا  أنه:  علی   (٥٧) المادة  من  الثامنة  الفقرة 
المحکمة المحضون بید حاضنة أو حاضن أمین کما یجوز لها أن تودع إلی دور الحضانة المعدة من 

قبل الدولة عند وجودها".
حالیا، فجّر مقترح لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات 

واسعة لمحاولة نقل الأحقیة في حضانة الأطفال من الأم إلی الأب.

وفي مطلع یولیو/ تموز، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولی (مناقشة أولیة) لمشروع تعدیل قانون 
الأحوال الشخصیة رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ولا یزال قید القراءة لعدة مرات.

وترکز الجدل علی المادة ٥٧ من القانون، التي من شأنها نقل الأحقیة في حضانة الطفل من الأم 
القانون الساري الذي یمنح الأم هذا الحق لغایة بلوغ  إلی الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف 

الطفل سن ١٥ عاما.

والمنظمات  النساء  غضب  وأثارت  العراق،  في  السجال  أبواب  المقترحة  التعدیلات  وفتحت 
المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، إن "التعدیلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة 
التعدیلات  أن  الکثیر،  واعتبر  (دینیة)".  شرعیة  مخالفة  یعد  الموضوع  وهذا  الطفل،  حضانة 

المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقیات، وبالتالي فإنها غیر منصفة".

الولد حتی یتم  الأم المطلقة أحق بحضانة  التعدیلات المقترحة تنص علی أن تکون  إن  حیث 
السابعة ویشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة!!

وبذلك، فإن الأصل یصبح حرمان الأم من الأحقیة في حضانة أبنائها عندما یتمون السابعة من 
العمر، وحرمانها من الأحقیة في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. لکن لا یشترط في الأب 

عدم الزواج لنیل حضانة الأبناء.

کما تنص التعدیلات علی أن الجد من جهة الأب له الأحقیة في الحضانة من الأم، في حال توفي 
الأب أو انتفت لدیه شروط الحضانة.

 موقف المشرع الفلسطیني من الحضانة

توجد أربعة قوانین للأحوال الشخصیة یُعمل بها علی الأراضي الفلسطینیة:

یطبق في الضفة الغربیة قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (٦١) لعـام ١٩٧٦م حیث کانت 1.
جمیع المحاکم الشرعیة هناك تتبع إداریًا للمملکة الأردنیة قبل قیام السلطة الفلسطینیة في 

عام ١٩٩٤م.

حقوق 2. بقانون  المعدل  ١٩١٧م  لعام  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  غزة،  قطاع  في  یطبق 
العائلة رقم (٣٠٣) الصادر بتاریخ ٢٦/١/١٩٥٤م عندما کان القطاع تابعًا للسلطة المصریة، ویطبق 

القانون الأحکام الواردة في الفقه الحنفي.

الهویة 3. یحملون  من  علی  الشرعیة  الإسرائیلیة  المحاکم  أمام  الغربیة  القدس  في  یطبق 
المحاکم  وتعتمد  تعدیل،  ١٩١٧م دون  الصادر عام  العثماني  العائلة  قانون حقوق  المقدسیة، 

المذکورة في أحکامها علی السوابق القضائیة والقرائن.

یطبق في القدس الشرقیة لمن یحملون الهویة المقدسیة المقیمین فیها أو في ضواحیها أو 4.
المبرم عقد زواجهم فیها، قانون الأحوال الشخصیة الأردني الجدید رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠م، لأن 
المحکمة الشرعیة في القدس الشرقیة، تتبع للمملکة الأردنیة إداریًا باعتبار أن وضع القدس 
الفلسطینیین  بین  المفاوضات  في  النهائي  الوضع  ملفات  من  والسیاسي  القانوني 
التشریع  الفلسطینیة في عام ١٩٩٤م وممارستها لسلطة  السلطة  قیام  والإسرائیلیین. وبعد 
في القدس وقطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصیة، إلا أن ذلك لم یتم حتی 
الآن، علمًا أن القانون المذکور ملغی في الأردن بعد صدور القانون الجدید للأحوال الشخصیة 
رقم (٣٦) لعـام ٢٠١٠م. ولکن بقي القانون المذکور مطبقًا في الضفة الغربیة حتی یومنا هذا، 
ولکن صدر عنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م الذي تضمن تعدیل سن انتهاء الحضانة وفق ما 

یلي:

مادة (١): "تعدل المادة (٣٩١) في قانون الأحوال الشخصیة والمطبق في قطاع غزة والمادة (١١) 
بتاریخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة  الصادر  العائلة رقم (٣٠٣)  الواردة في قانون حقوق 
والمادة (١٦٢) الواردة في قانون الأحوال الشخصیة رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المطبق بالضفة الغربیة 

لتصبح علی النحو التالي: 

النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 
سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك. 

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم 

للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناءً إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

مادة (٢): "یلغی کل ما یتعارض مع أحکام هذا القانون".

مادة (٣): "علی الجهات المختصة کافة -کل فیما یخصه- تنفیذ أحکام هذا القانون، ویعمل به 
بعد ثلاثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة" صدر بتاریخ: ٢٠٠٩/١/٥ میلادیة.

وسنکتفي بإیراد القانون المطبق في أماکن السلطة الفلسطینیة الموجودة في مدینة رام الله 
والتابعة للضفة الغربیة التي یطبق فیها قانون الأحوال الشخصیة الأردني السابق رقم (٦١) لعام 
١٩٧٦م. مع ملاحظة التعدیل الذي قضی باستبدال نص المادة (١٦٢) بالقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٩م 

السابق ذکره أعلاه.
 

أحکام الحضانة في القانون رقم (٦١) لعام ١٩٧٦م وتعدیلاته المطبق في أراضي السلطة 
الفلسطینیة

نصت المادة (١٥٤) علی أولویة الأم في الحضانة وذکرت ترتیب مستحقي الحضانة وفق ما یلي:

"الأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم یعود الحق 
لمن تلي الأم من النساء حسب الترتیب المنصوص علیه في مذهب الإمام أبي حنیفة".

أن تکون  الحاضنة  "یشترط في  یلي:  بما  الحاضنة  الشروط المطلوبة في   (١٥٥) المادة  وحددت 
بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة علی تربیته وصیانته وأن لا تکون 
مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وأن لا تمسکه في بیت مبغضته"، وهذا النص تضمن الشروط 
العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، 

وأن تکون غیر مرتدة عن الإسلام، وألا تقیم مع المحضون مع من یبغضه.

وأکدت المادة (١٥٦) أن مجرد العقد علی زواج الحاضنة من أجنبي یسقط حضانتها، فنصت علی: 
"عقد زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من المحضون یسقط حضانتها". 

المادة (١٥٧) ذکرت أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین هم في درجة واحدة فللقاضي حق 
اختیار الأصلح للمحضون.

وأکدت المادة (١٥٨) علی أن حق الحضانة حق متجدد: "یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه".
وذکرت المادة (١٥٩) استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة: "أجرة الحضانة علی المکلف بنفقة الصغیر 

وتقدر بأجرة مثل الحاضنة علی أن لا تزید قدرة المنفق".
الزوجیة أو في عدة الطلاق  أنه: "لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام  وحددت المادة (١٦٠) 

الرجعي".

 کما حددت المادة (١٦١) سن انتهاء حضانة النساء لغیر الأم وفق ما یلي: "تنتهي حضانة غیر الأم 
من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة".

والمادة (١٦٢) أجازت تمدید سن الحضانة کما یلي: 
النساء للصغیر بعد سبع سنین إلی تسع سنین وللصغیرة بعد تسع  "للقاضي أن یأذن بحضانة 

سنین إلی إحدى عشرة سنة إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.  

للقاضي أن یأذن باستمرار حضانة الأم المتوفی عنها زوجها وحبست نفسها علی تربیة أولادها 
والمتابعة  والمشاهدة  الحاضنة  في  الأهلیة  اشتراط  مع  ذلك  مصلحتهم  اقتضت  إذا  ورعایتهم، 

للعصبة. 

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونیة المتبعة واستثناء إعادة الطعن 
بناءً علی حیثیات جدیدة".

وبموجب النص المذکور یمکن للقاضي أن یمدد سن الحضانة للحاضنة (أُمًا أو غیر أمّ) حتی (٩) 
الثانیة  الفقرة  إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وجاءت  سنین للذکر، وحتی (١١) سنة للأنثی، 
خاصة بالأم المتوفی عنها زوجها ولم تتزوج، فللقاضي أن یمد الحضانة لها علی أولادها حتی 
بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك، ویفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة 
أو الأم باستمرار الحضانة یکون بطلب یعرض علی القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن علیه 

باتباع الأصول القانونیة لطرق الطعن.

ومما سبق بیانه یتبین لنا أن معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة کالقانون المصري والأردني 

والکویتي والعراقي قد اتجهت إلی أن الحضانة حق للأم والصغیر معا، فلو وجد من یقوم بها غیر 
ترکها  وإذا تعینت فلا حق لها في  القیام بها،  والتنازل عنها، والامتناع عن  الأم فلها إسقاطها 
وإسقاطها لأن حق الصغیر أقوى من حقها، أما التشریعات الأوروبیة فقد نظرت للحضانة علی أنها 
أثر من آثار الطلاق، فالرأي الراجح لدیهم أنها حق مشترك ما بین الأبوین والصغیر، ولکن حق الصغیر 
فیها أقوى، بدلیل أنه وبالرغم من أن حق الحضانة سیسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق، إلا 
أنه یجوز أن یحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغیر ذلك، وبخصوص اتفاقیة لاهاي لعام ١٩٩٦
الوالدین  إلی  إضافة  الدولة،  کمؤسسات  الحق  هذا  في  یشترك  طرف  من  أکثر  أن  نجد  فإننا  م 
الاتفاقیة،  أجلها هذه  الذي عقدت من  الأساس  الأقوى لأنها  الصغیر هي  أن مصلحة  إلا  والصغیر، 
إلی اختلاف  أدى  الذي  الحضانة هو  الشدید حول تکییف  الاختلاف  أن  إلی  ونخلص من کل ذلك 

القانون الواجب التطبیق علی الحضانة.

قائمة مختصرة بقوانین الحضانة في بعض الدول العربیة

إلی • الأم  ولغیر  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره،  إلی  الأم  الأردن: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.

إلی • الأم  إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغیر  إلی  الأم  سوریا: تستمر حضانة 
السن المحددة في  بلوغ  للمحضون بعد  الاختیار  إتمام المحضون عشر سنوات، ویعطی حق 
کان  إذا  النساء  حضانة  وتمتد  الرشد.  سن  المحضون  بلوغ  حتی  الحاضنة  الأم  ید  في  البقاء 

المحضون مریضًا مرضًا لا یستغني بسببه عن رعایة النساء ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
 
التي • الأم  لعام ١٩٧٦ فإن حضانة  الشخصیة  الأحوال  قانون  الغربیة: حسب  الضفة  فلسطین: 

حبست نفسها علی تربیة وحضانة أولادها تمتد إلی بلوغهم، وتم تحدید سن البلوغ حسب 
التعمیم القضائي رقم ٣٤/٢٠١٨ إلی سن ١٥ سنة. وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر 

إذا أتم التاسعة والصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة.

قطاع غزة: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب حتی سن ٩ سنوات، ویمکن أن •
تمتد إلی ١١ سنة، والطفل ٧ سنوات ویمکن أن تمتد إلی ٩ سنوات.

٧٣

مصر: ینتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتي عشرة •
أجر  دون  الحاضنة  ید  في  تتزوج  حتی  الصغیرة  إبقاء  السن  هذه  بعد  للقاضي  ویجوز  سنة، 
حضانة إذا تبین أن مصلحتها تقتضي ذلك. إلا أن هناك محاولات لتعدیل القانون علی أن تبقی 

حضانة الذکر والأنثی مع الأم حتی سن عشرة أعوام.

أحد • لدى  الإقامة  في  الاختیار  فله  عمره،  من  عشرة  الخامسة  المحضون  أتم  إذا  السعودیة: 
والدیه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانیة 

عشر عامًا.

والأنثی ثلاث عشرة • الذکر إحدى عشرة سنة  ببلوغ  النساء  تنتهي صلاحیة حضانة  الإمارات: 
سنة، ما لم ترَ المحکمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلی أن یبلغ الذکر أو تتزوج 
الأنثی. وتستمر حضانة النساء إذا کان المحضون معتوهًا أو مریضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ 

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

قطر: تبقی حضانة الطفلة مع الأم قبل أن تنتقل للأب، أو یمکن تمدید الحضانة حتی تتزوج •
البنت حتی سن ١٥ سنة، والطفل حتی ١٣ سنة ویمکن تمدیدها حتی ١٥ سنة.

الیمن: مدة الحضانة تسع سنوات للذکر واثنتا عشرة سنة للأنثی ما لم یقدر القاضي خلافه •
لمصلحة المحضون، وإذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلی أمهاتها وإن علون، 

ثم خالات الصغیر ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون. 

المغرب: تستمر الحضانة للأم حتی سن الرشد.•

الکویت: تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثی بزواجها، ودخول الزوج بها.•

لیبیا: إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، یکون له حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء •
من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله الثامنة عشرة من عمره، إذا آنست المحکمة منه الرشد في 
هذا الاختیار. وفي حالة فقدان أم الصغیر أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلی 
تختاره  من  إلی  الحضانة  تنتقل  وعندها  ذلك.  خلاف  الصغیر  مصلحة  اقتضت  إذا  إلا  الأب، 

المحکمة، مراعیة بذلك مصلحة الصغیر. 


